
 
 
 

 
 
 

 الفصل الأول 
التكييف الفقهي للتسويق الشبكي والآثار المترتبة 

 على التكييف ومناقشة التكييف 
 

 :مباحث وفيه ستة
 تكييفها على عقد السمسرة المباحة.المبحث الأول: 
 .تكييفها على عقد الجعالةالمبحث الثاني: 
 .تكييفها على عقد الوكالة بأجرةالمبحث الثالث: 
 تكييفها على عقد بيعتين في بيعة.: المبحث الرابع

 المبحث الخامس: تكييفها على عقد بيع نقود بنقود.
 .المبحث السادس: تكييفها على بيع القمار والميسر
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 المبحث الأول 
 تكييفها على عقد السمسرة المباحة 

 :وفيه مطلبان
 

 المطلب الأول: تعريف السمسرة وحكمها: 
 

مسار اسم  ممن قما  بالسمسمرة، السمسرة مصدر، والفعل سمسر، والس
 .(1)والجمع سماسرة

 ، أبرزها ما يلي:(2)ويطلق السمسار في اللغة على معانٍ عدة
 يطلق على المتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع.

 ويطلق على القي  بالأمر الحافظ له.
 السمسار بتعريفات متعددة منها: –رحمه  الله  –وعرف الفقهاء  

و: المتوسممط بممين البممائع والمشممتري بممأجر مممن  يممر أن السمسممار همم – 1
 . (3)يستأجر

 .(4)السمسار: اس  لمن يعمل للغير بالأجر بيعاً وشراء – 2
 .(5)السمسار هو: الدال على مكان السلعة وصاحبها – 3

بالبممائع والمشممتري  يممر  اوهمم ا التعريفممات متقاربممة تخ أن تخصيصممه 
 دقيق، لدخوله في عقود كثيرة.

 ب تعريف للسمسار أن يقال هو: المتوسط بين المتعاقدين بأجرة.وأقر 
وتجدر الإشارة في هم ا الموضمع أن أنبمه تلمى أن السمسمار قمد يطلمق  

على معنى التاجر سواء كان وسيطاً أو ل  يكن، يدل ل لك حديث قيس بن أبي 
، تخ أن الأفضل هو التسمية بالتماجر  لأن النبمي س سممى السماسمرة (6) رزة
 اراً، ول  يسمه  باخس  ال ي اشتهروا به وهو السماسرة.تج 

 حكم السمسرة:
أصل السمسرة مشروع باختفاق عنمد فقهماء الإسم  ، ومحمل الخم ف  

، أي هل تجوز مطلقاً سواء قمدر عممل (7)عنده  تنما هو في الإط ق والتقييد
فمي  السمسار فيها بمالزمن أو بانتهماء العممل، وت ا قمدرت بالعممل همل تكمون

 اليسير فقط؟ أو في اليسير والكثير؟ 
فمم هب جمهممور العلممماء تلممى جوازهمما مطلقمماً سممواء قممدرت بممالزمن أو  

، وظماهر مم هب (1)، والمشهور عند المالكية(8)الحنفية  عندبالعمل، وهو قول  

 

 (.4/380(، ولسان العرب )3/280)سمسر( تاج العروس )مادة ينظر:   (1)
 (.3/280(، وتاج العروس )4/381(، ولسان العرب )2/360ينظر: النهاية خبن الأثير )  (2)
 (.5/656عابدين )حاشية ابن   (3)
 (.15/115المبسوط )  (4)
 (.5/136الدر المختار )  (5)
 سيأتي تخريجه قريباً.  (6)
ينظر الخ ف مبسوطاً: الوساطة التجارية في المعام ت المالية للشيخ عبدالرحمن بن صالح     (7)

 تي محمد.أحكامه وتطبيقاته المعاصرة، تعداد نجا –المزاد العلني  –الأطر ، وبيع المزايدة 
 .270(، الأشباا والنظائر خبن نجي  15/115المبسوط للسرخسي )  (8)
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، واختيار البخاري كما يظهمر ممن الآثمار (3)، وهو م هب الحنابلة(2)الشافعية

 .(4)التي أوردها
 دل له ا القول بعدة أدلة:ويست 
انتشممار العمممل بالسمسممرة فممي عهممد النبممي س وتقممرارا لعمممل  أولاً: 

السماسرة، كما جاء في حديث قيس بن أبي  رزة رضمي الله عنمه قمال: كنما 
في عند رسول الله س نسمى بالسماسمرة، فممر بنما رسمول الله س فسممانا باسم  

البيع يحضره اللغو والحلف يا معشر التجار إن  =آخر هو أحسن منه، فقال:  
 .(5)+فشوبوه بالصدقة

 عمل بل ظاهر العمل هو الشمول.ب خول  تقيد خ بزمن و 
، ووجممه الحاجممة تلممى (6)الحاجممة داعيممة تلممى جممواز السمسممرة ثانياااً: 

كثيراً من الناس خ يعرفون طمرق البيمع والشمراء، وخ يجمدون ممن  السمسرة أن  
نما كانمت السمسمرة عمم ً شمرعياً نافعماً للبمائع  يقو  له  بمالبيع حسمبة  ، وممن ه 

 . ( 7) وللمشتري وللسمسار 
جوازها مقدرة بالزمن خ العمل، فمذ ا قمدرت بالعممل لم    القول الثاني:

 .(8)تجز والعقد فاسد، وهو م هب الحنفية
قالوا في توجيه ه ا القول: تن جواز السمسرة المقدرة بمزمن خ جهالمة 

ا ت ا قمدرت بالعممل ف شمتمالها علمى الغمرر فيها فهمي صمحيحة، وأمما منعهم
 .(9)والجهالة

 الترجيح والمناقشة:
هو القمول المول، و لمك لقموة أدلمته    –والله أعل     –الراجح في نظري  

ووجاهتها، وفيه تحقيق لمصالح كبرى وحاجة الناس داعية تليه، ت  ليس كمل 
 أحد يستطيع القيا  بما يحتاج تليه في أمور التعاقد.

 صحاب القول الثاني فيمكن أن يناقش قوله  من وجوا عديدة.وأما أ

 

 (.4/7(، ومنح الجليل على خليل )5/334حاشية الدسوقي )  (1)
 (.2/335مغني المحتاج )  (2)
 (.4/11كشاف القناع )  (3)
 ( وما بعدها.4/569فتح الباري )  (4)
هما طلكتاب البيوع، باب فمي التجمارة يخات عنه في  رواا أبو داود في سننه، وه ا لفظه وسك    (5)

والنسائي في سننه في كتاب البيوع، باب الأمر بالصمدقة (،  4/111(، )3319)  والحلف واللغ
(، وابن ماجه فمي سمننه فمي كتماب التجمارات بماب  4468في حال بيعه ) لمن ل  يعتقد اليمين بقلبه  

(، والحماك  فمي المسمتدرك  535س 5ي المسمند ) (، وأحممد فم2145التوقي في التجارة، رق  الحديث ) 
في سننه في كتاب البيموع، بماب  أيضاً  الترم ي  ( كله  من حديث قيس بن أبي  رزة، وأخرجه  5/ 2) 

تن الشمميطان والإثمم   = لكممن بلفممظ:    ( 341/ 2)   (  1225)   ممما جمماء فممي التجممارة وتسمممية النبممي تيمماه  
  . + حديث قيس حديث حسن صمحيح =  ي:  وقال عنه الترم   ، + يحضران البيع، فشوبوا بيعك  بالصدقة 

حديث صحيح الإسناد ول  يخرجاا لما قدمت ممن تفمرد أبمي وائمل بالروايمة عمن  = وقال عنه الحاك :  
 (.2/640للألباني )  وانظر صحيح سنن أبي داود ، + قيس بن أبي  رزة 

 (.9/107رد المحتار )  (6)
 المرجع السابق.  (7)
 (.15/115)(، المبسوط 4/282بدائع الصنائع )  (8)
 (.4/282بدائع الصنائع )  (9)
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أوخً: تن الغرر أممر نسمبي، وقمد ورد الشمرع با تفمار بعمع أنواعمه 
 .(1)لحاجة الناس تليه كما في السل  والمساقاة والإجارة

ثانياً: الغرر أيضاً موجود في الصورة التي قلت  بجوازها وهي المقدرة 
ى البيع ممث ً ولم  يحصمل البيمع فمذن الموسمط لم  بزمن، فلو كان سمساراً عل

 .(2)ينتفع من عمل الوسيط، مع أن الوسيط يستحق الجرة كاملة بانتهاء المدة
 

 المطلب الثاني: التكييف الفقهي والآثار والمناقشة، وفيه ث ثة فروع:
 الفرع الأول: بيان التكييف الفقهي:

سويق الشبكي تنص في ير من تلك الشركات التي تستخد  أسلوب التثك 
عقودها بأن الحصول على الأموال الموعود بها تنما هو سمسرة تمدفع مقابمل 

 جهده  في تجميع المشتركين وتدريبه  وتقدي  المشورة والمساعدة له .
وه ا سؤال عرع على عدد من المشايخ وكانت الإجابة بالجواز بناء  

 .(3)على أنه عقد سمسرة
 نص السؤال:

لكترونيمة، تتضممن ابيمع بمرامك كمبيموتر تعليميمة  بقمو   هناك شمركة ت 
برامك تعلي  الحاسب الآلي والإنترنمت ولغمة الكمبيموتر و يرهما ممن بمرامك 
تعليمية، علماً أن ه ا البمرامك خ تحتموي علمى مواضميع أو مشماهد محرممة 

 شرعاً، بالإضافة تلى مساحة على الإنترنت لوضع موقع.
ا فرصة لتسويق ه ا المنتك تلى أشخاص تن ه ا الشركة تعطي لزبائنه 

آخممرين مقابممل عمولممة يحصممل عليهمما الزبممون عنممد اكتمممال عممدد محممدد مممن 
المبيعات، علماً أن الشخص يب ل مجهوداً في تقناع الناس بشراء ه ا المنتك، 
ويصممرف مممن مالممه الخمماص فممي التحركممات واختصمماخت، كممما أن الشممركة 

أن يمت  تمدريبه  ومتمابعته  بواسمطة   تعطي ه ا الفرصة للزبمائن الجمدد بعمد
الزبون ال ي باع له  حيث أنه يستفيد أيضاً من مبيعاته  نظير مجهودا معهم  

 وتقدي  المشورة والمساعدة له .
هل يجوز للشخص أخ  ه ا الأموال على أساس أنها عمولمة مقابمل   السؤال:

 الجهد ال ي يب له في عملية التسويق ومتابعة الزبائن الجدد؟ 
على السؤال الماضي   –حفظه الله    –جاب الشيخ عبدالمحسن العبيكان  أ 

 بقوله: مادا  أنه أتى بزبون فه ا تعتبر دخلة.
: ت ا خلمت هم ا   -حفظه الله    –ويقول الشيخ عبدالرحمن محمد الهرفي   

 البرامك من الأمور المحرمة ف  بأس، وتكون العمولة سمسرة.
علمى    –حفظمه الله    –ن عبدالله الزامل  وجاء في فتوى الشيخ عبدالمحسن ب  

عقد شركة هبة الجزيرة: ال ي ظهر لمي بعمد التأممل والنظمر أن هم ا العقمد علمى  
الصفة خ بأس به، وهو مشتمل على أمرين: السمسرة والهبمة، أمما السمسمرة فم   
تشكال فيها لأنها أجرة على عمل، وأما الهبة فهي التمي كثمر السمؤال عنهما وهمي  

 

 المرجع السابق.  (1)
 (.84الوساطة التجارية )ص   (2)
حصلت على ه ا الإجابات عمن طريمق تحمدى المواقمع علمى شمبكة الإنترنمت، وأشمار تليهما     (3)

الشيخ/ علي ابن حسمن الحلبمي، فمي رسمالته الموسمومة تعريمف عقم ء النماس بحكم  معاملمة 
 .(35بزناس، )ص 
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 لأمور....  بها   ك لك خ بأس 
 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف:

 مما يترتب على ه ا التكييف ما يلي: 
أوخً: جواز التعامل بالتسويق الشبكي  لأنه ممن السمسمرة المشمروعة،  

 وهي جائزة باختفاق عند أهل العل .
ة ثانياً: يشترط لصحة السمسرة على سلعة أو خدمة أن تكون  ات منفع 

علمى اشمتراط التقمو  فمي   –رحمهم  الله    –مباحة شمرعاً، ختفماق أهمل العلم   
 ، فعلى ه ا خ تجوز السمسرة على الأمور المحرمة.(1)المعقود عليه

 

 الفرع الثالث: مناقشة هذا التكييف:
يمكن مناقشمة هم ا التكييمف بمخالفمة التسمويق الشمبكي لعقمد السمسمرة  

 وهي: (2)من وجوا عديدة المشروعة
السمسرة خ يشترط فيها شراء السلعة مممن يسمسمر لمه، ت  لميس   –  1 

من مصلحة صاحب السملعة أن يعرقمل السمسمار بوضمع شمرط المدفع لمه أو 
الشراء منه، أما نظا  شركات التسويق الشبكي فشراء الشخص للمنتك شمرط 
قاً، وهمم ا عكممس  أ ق يممدفع أجممراً ليكممون مسممو  أ فممي قبولممه مسمموقاً، أي أن المسممو 

 .المشروعة مسرةالس
السمسممار يحصممل علممى عمولتممه مقابممل تسممويق السمملعة وبيعهمما  – 2 

لشخص أو عدد من الأشخاص وخ ع قة لمه بمما يفعلمه المشمترون بالسملعة، 
فالع قة تنتهي بمين السمسمار والمشمتري بمجمرد الشمراء، أمما فمي التسمويق 

أ  ق لمسمو  ق خ يحصل علمى عمولمة تخ ت ا سمول أ قين آخمرين، الشبكي فذن المسو 
وهؤخء بدوره  يسوقون لمسوقين فهو يسوق لمن يسوق... تلمخ وخ يحصمل 

 على عمولة تخ به ا الطريقة.
تسويق المنتك  ير مقصود في التسويق الشبكي وتنما همو مجمرد   –  3 

سممتار قممانوني، فممذ ا سممقط المنممتك مممن قصممد التسممويق اختممل ركممن مممن عقممد 
 سمسرة.السمسرة الحقيقي وهو العين موضع ال

السمسار يحرص على البحث عن أكثر الناس حاجة للسملعة، أمما   –  4 
المسوق في التسويق الشبكي فيحرص على البحث عمن الأقمدر علمى تسمويق 

ويمكمن أن ينماقش: بمأن هم ا الفمرق  يمر   المعاملة بغع النظر عن حاجتمه.
 مؤثر في الحك .

ما أجاب على من هنا يتبين أن من أفتى بأنها عقد سمسرة مشروعة فذن 
أسئلة ل  ي كر فيها من التفاصيل التي تصور له المسألة تصويراً صحيحاً مما 
يجعل الفتموى  يمر مطابقمة للواقمع، وممن شمروط صمحة الحكم  بنماؤا علمى 

، وكممما قيممل: المفتممي أسممير (3)تصممور صممحيح للمسممألة وبممما يتعلممق بهمما

 
(، مواهممب الجليممل 3/1161(، بدايممة المجتهممد )5/236ينظممر: بممدائع الصممنائع للكاسمماني )  (1)

 (.4/258(، الإنصاف )9/174(، المجموع شرح المه ب )4/263)
ينظر: فتوى مجمع الفقمه الإسم مي المنعقمد فمي السمودان، وبحمث الشميخ محممد بمن صمالح     (2)

 المنجد.
 (.4/171ا  لعلي بن محمد الآمدي )ينظر: الإحكا  في أصول الأحك  (3)
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 .(1)المستفتي
* * * 

 
 المبحث الثاني 

 الة تكييفها على عقد الجع
 وفيه مطلبان:

 

 المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها وأركانها:
ل، والجمي  والعمين والم   كلممات   الجعالة لغة:  عمع مأخو ة من الفعمل جع

 ير منقاسة، والجُعْل والجعالة والجعيلة: ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله، 
 وجعلت الشيء صنعته.

ل أعم   تقمول:   عممع جعممل يقمول، وخ تقمول: صممنع قمال الخليمل: تخ أن جع
 يقول.
عْول: ولد النعا    .(2)والجُعلة: اس  مكان، والجع
وي حممظ علممى همم ا المعمماني أنهمما  يممر متقاربممة، تخ أن الأقممرب تلممى  

 المعنى اخصط حي هو: ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله.
فقمد اختلفمت عبمارة الفقهماء فمي تعريمف الجعالمة،  أما في الاصااح: : 
، تخ أنل أفضل وأسل  ما تعرف به الجعالة (3)ر من الفقهاء يعرفها بالمثالوكثي

خ ممن ممال حربمي   –أن يقال هي: أن يجعمل جمائز التصمرف شميئاً معلومماً  
لممن يعممل لمه عمم ً معلومماً أو مجهموخً ممدة معلوممة أو   –فيصح مجهموخً  

 .(4)مجهولة
 أما حكم الجعالة من حيث المشروعية:

علممى أنهمما  (2)والحنابلممة (1)والشممافعية (5)مممن المالكيممة لممماءر العوفجمهمم 

 
 هب الشيخ الدكتور أحمد السهلي تلى خ ف ه ا التكييف، واعتبمرا ممن السمسمرة المحرممة     (1)

 وهي بيع الحاضر للباد، ول  يبين كيفية ه ا التخريك.
قلت: حديث النهي عن بيع الحاضر للباد صحيح ولكن دخلته على المقصود  ير فصميح، أمما  

ته فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: من حيث ثبو
(، وأخرجمه مسمل  فمي صمحيحه، كتماب 4/53(، )1933خ يبيع على بيع أخيه، رق  الحدث )

(. أما من حيث دخلته 4/935( )1520البيوع، باب تحري  بيع الحاضر للبادي، رق  الحديث )
ير وجيه،  لك أن أهل العل  رحمهم  الله اختلفموا فمي المعنمى وتطبيقه على التسويق الشبكي فغ

ال ي من أجله نهي أن يبيع الحاضر للباد، وتن كان الأقرب أنه من أجل الرفق بأهمل الحضمر 
ليتسع عليه  السعر، ويزول عنه  الضرر، من أجل ه ا أجماز الإمما  أحممد رحممه الله شمراء 

(، نيممل 4/468(، فممتح البمماري )6/310(، )5/376الحاضممر للبمماد، ينظممر: بممدائع الصممنائع )
 ( وما بعدها.5/166الأوطار )

ععل( معج  مقاييس اللغمة خبمن فمارس )    (2) (، التعريفمات للجرجماني )ص 1/460ينظر: مادة )جع
 (.8/529(، حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاع )77

بين للنممووي (، روضممة الطممال7/324(، حاشممية الخرشممي )6/5ينظممر: المم خيرة للقرافممي )  (3)
(، 6/195(، العزيز شرح الوجيز لأبي قاس  عبدالكري  بن محمد الرافعي القزويني )4/335)

 (.6/368الإنصاف للمرداودي )
 (.3/35وي )ا(، الإقناع لموسى بن أحمد الحج1/390ات خبن النجار )د منتهى الإرا  (4)
 (.7/324شية الخرشي )(، حا7/595(، مواهب الجليل )6/5ينظر: ال خيرة للقرافي )  (5)
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 ، والأصل فيها الكتاب والسنة والمعنى.مشروعة صحيحة
    ☺◆  ◆  قوله تعالى:  فأما الكتاب   

❑  ➔⧫  ⧫◆    

  (3) . 
تفسيرا  في  العربي  ابن  الع مة  ف=:  (4) قال  نص  الآية  لفظ  أن  ي كما 

الزعامة فمعناها نص في الجعالة... وقد كانت الإجارة والجعالة قبل الإس    
 .+فأقرتها الشريعة، ونفت عنهما الغرر والجهالة

ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي اله عنمه قمال: انطلمق نفمر  
من أصحاب النبي س فمي سمفرة سمافروها، وفيمه... فمما أنما بمراق لكم  حتمى 

، فصالحوه  على قطيع من الغن ، فمانطلق يتفمل عليمه ويقمرأ تجعلوا لنا جع ً 
)الحمد   رب العالمين( فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشمي ومما بمه قلبمة، 
قال: فأوفوه  جعله  ال ي صالحوه  عليه، فقال بعضه : اقسموا، فقال الم ي 
 رقى: خ تفعلوا حتى نمأتي النبمي س فنم كر لمه الم ي كمان فننظمر مما يأمرنما،

، ث  +وما يدريك أنها رقية=فقدموا على رسول الله س ف كروا  لك له، فقال:  
 .(5)، فضحك النبي س+قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً =قال: 

 وجه الدلالة:
أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه اشترط على القو  أن يجعلموا لهم   

فقممال لممه ولأصممحابه: جعمم ً مممن أجممل الرقيممة، فممأقرا النبممي س علممى  لممك، 
 .+اضربوا إلي معكم سهماً =

، (6)ومن المعنى فذن الحاجة تليه ماسمة خسميما فمي الأعممال المجهولمة 
 وهو من الطرق التي يحصل بها صيانة الأموال من الضياع.

فهمي عنمده   يمر مشمروعة  لأنهم   (7)وخالف في مشروعيتها الحنفية 

ثنوا من  لك رد الآبق لإجمماع يرون أن عقد الجعالة عقد  رر وخطر، واست

 .(8)الصحابة عليه
 لكن يجاب عن ه ا بأجوبة منها: 
: أن الكتاب والسنة يدخن على مشروعية عقد الجعالمة، وقمد سمبق أولاً  

 بيان شيء من تلك الأدلة.
  ً : أنه وتن وجد نوع جهالة و رر فهي مغتفرة في جانب المصمالح ثانيا

 

 (.4/335روضة الطالبين )  (1)
 (.6/368(، الإنصاف )8/323المغني )  (2)
 .72سورة يوسف، الآية:   (3)
 (.3/64أحكا  القرآن )  (4)
الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري واللفظ لمه، فمي كتماب الإجمارة ممن صمحيحه، بماب مما     (5)

(. ومسمل  4/119( )2050ة الكتاب، رق  الحمديث )يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتح
في صحيحه في كتاب السم  ، بماب جمواز أخم  الأجمرة علمى الرقيمة بمالقرآن والأ كمار رقم  

 (.4/1378( )2201الحديث )
 (.6/197العزيز شرح الوجيز )  (6)
 (.6/321( وما بعدها، بدائع الصنائع )4/435ينظر: شرح فتح القدير )  (7)
 (.4/351(، مختصر اخت ف العلماء للجصاص )6/321دائع الصنائع )ينظر: ب  (8)
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من الضياع، كما أن الفقهاء  كروا ضوابط العظمى والتي منها حفظ الأموال  
 وأحكاماً تزول معها الجهالة.

  ً : استثناء الحنفية جواز عقد الجعالة لرد العبد الآبق أو الأممة يلمز  ثالثا
 منه جواز الجميع  لأن ورودا في الآبق والأمة من باب تحقيق المناط.

 أما حك  الجعالة من حيث اللزو  وعدمه: 

، لكممل مممن الجاعممل (1)  الفقهمماء أنهمما عقممد جممائزفالمشممهور مممن كمم  

 والمجعول له فسخها متى شاء.
فمتى كان الفسخ من العامل فذنه خ يستحق شيئاً  لأنه أسقط حق نفسمه  

حيث ل  يأت بما شرط عليه، وتن كان الفسخ ممن الجاعمل بعمد الشمروع فمي 
بل الشمروع العمل فللعامل مثل أجرة عمله  لأنه عمله بعوعٍ ل  يسل  له، وق

في العمل خ شيء للعامل، لأن الجعالة تشبه الوصية ممن حيمث تنهما  تعليمق 
استحقاق بشرط، والرجوع عن الوصية جمائز فكم لك هنما، ويجمب اسمتحقاق 

 .(2)الجعل بتما  العمل
 

 :(3)أركان الجعالة
 :(4)للجعالة أربعة أركان 
يلتزممه، وخ الصيغة الدالة على الإ ن في العمل بعوع  الركن الأول:   

يشترط أن يكون الملتز  ممن يقع العمل في ملكه، بل لو قال  ير المالك: من 
ه  لمك بأنمه التزممه، كمما خ  رد عبد ف ن فله ك ا، اسمتحقه المراد عليمه ووجم أ
 يشترط القبول في الجعالة، ويقو  العمل مقا  القبول لأنه يدل عليه كالوكالة.

ملتممز  الجعممل فشممرطه أن يكممون مطلممق    المتعاقممدان، فأممما   الااركن الثاااني:  
التصرف، وأما العامل فيجموز أن يكمون شخصماً معينماً وجماعمة، ويجموز أن خ  

 يكون معيناً وخ معينين. 

جازت الجعالة عليه،   (5)العمل، فما جازت الإجارة عليه  الركن الثالث: 
 

(، منتهممى 6/201(، العزيممز )4/340بين )ل(، روضممة الطمما6/17ينظممر: المم خيرة للقرافممي )  (1)
 (.20/506(، مجموع الفتاوى )3/37(، الإقناع )1/390الإرادات )

عليه بشيء، ويسمتحب لمو  في وجوب الجعل وقال: خ يقضى  –رحمه الله    –خالف ابن حز       (2)
وفى بوعدا، وبسط الخم ف فمي المسمألة وخرجهما علمى مسمألة الوفماء بالوعمد، ونماقش أدلمة 

(، وهناك أقوال أخرى في استحقاق الجعل فليراجع 7/133المخالفين. ينظر: المحلى بالآثار )
 (.2/59الإفصاح عن معاني الصحاح خبن هبيرة )

عقد: المنهك الأول: ممنهك الحنفيمة يمرون أن المركن الوحيمد همو للعلماء منهجان في أركان ال    (3)
الصيغة من الإيجاب والقبول، أما ما عدا  لك فهو من مقتضيات صيغة العقد. الممنهك الثماني: 
منهك الجمهور، يرون أن أركان العقد أربعة همي: الصميغة والعاقمد والمحمل والمعقمود عليمه، 

 وسأسير في البحث على منهك الجمهور.ومنشأ الخ ف راجع تلى طبيعة الركن، 
(، روضة 7/595(، مواهب الجليل )2/532(، شرح حدود ابن عرفة )13  –  6/6ال خيرة )    (4)

 (.199 – 6/196(، العزيز )338 – 4/335الطالبين )
تجوز تجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منهما ممع بقائهما، وعقمد علمى منفعمة فمي     (5)

(، 15/261(، المجممموع )8/125ة بصممفات، ينظممر: المغنممي خبممن قدامممة )ال مممة مضممبوط
 (.6/24الإنصاف )
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 وما خ تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونمه مجهموخً تجموز الجعالمة عليمه
 للحاجة.
الجعل، وشرطه أن خ يكمون فيمه  مرر، فمذن شمرط لمه جعم ً   الرابع: 

مجهوخً فسد العقد، والمستحق أجرة المثل وفمي المسمألة خم ف مبسموط فمي 
 كتب الفروع.

 

 المطلب الثاني: التكييف والآثار والمناقشة، وفيه ث ثة فروع:
 الفرع الأول: بيان التكييف الفقهي:

شبه عقد الجعالة، فالتسويق الشمبكي لميس فيمه تلمزا  التسويق الشبكي ي 
تخ من جهة الشراء، فذ ا تمت عمليمة البيمع والشمراء فمذن هم ا عقمد صمحيح 
يملك فيه البائع الثمن، والمشمتري السملعة وكمل منهمما يتصمرف فيمما يملكمه 

 بأنواع التصرفات.
بعد  لمك تتميح لمه الشمركة وتجيمز لمه عقمداً آخمر للتعاممل معهما وهمو  

 لتسويق.ا
أتمى فالتسويق ليس تلزاماً وتنما هو عقد جائز، فتعدا الشركة أنمه متمى  

بعم ء آخرين فذنها سوف تمنحه ماخً نظير ما قا  بمه ممن عممل، فهمو ت اً خ 
 يختلف عن عقد الجعالة.

 

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف:
ترتب عليه أحكما  كثيمرة على القول بأن التسويق الشبكي عقد جعالة، ي 

 :(1)أبرزها
جممواز التعامممل بالتسممويق الشممبكي  لأنممه عقممد جعالممة، والجعالممة جممائزة  – 1

 وصحيحة شرعاً.
للطرفين المتعاملين بالتسويق فسخ العقد متى شاء، لأنه عقد  يمر ملمز    –  2

للطرفين، لكن تن كان الفسخ ممن الجاعمل بعمد الشمروع وبعمد اسمتفادته 
لعاممل فمذن للعاممل مثمل أجمرة عملمه أي بمقمدار  لمك جزءاً من عممل ا

 الجزء.
ق فللمسموق الجعمل   –  3 أ تن كان الفسخ من الشركة بعد تما  العمل من المسو 

 كام ً.
 وتغيير جنسه قبل الشروع. –الجعل  –جواز الزيادة والنقص في الثمن  – 4
 يشترط أن خ يكون في الجعل ال ي تعطيه الشركة للمسوقين  رر. – 5

 

 الفرع الثالث: مناقشة هذا التكييف:
 يناقش ه ا التكييف من أوجه: 
يشترط في الجعالة أن خ يكمون فمي الجعمل  مرر، والجعمل فمي   أولاً: 

التسمويق الشمبكي الجهالمة فيمه واضمحة والمخماطرة ظماهرة وهم ا همو عممين 
 رحمه  الله تعالى. –الغرر، كما  كر أهل العل  

 

 ينظر ما تقد  من مراجع.  (1)
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والغرر هو: المجهولة العاقبمة.. ثم  قمال: =:  رحمه الله  (1)قال ابن تيمية 

وأما الغرر فذنه على ث ثة أنواع: تمما المعمدو ، وتمما المعجموز عمن تسمليمه 
 .+وتما المجهول المطلق، أو المعين المجهول جنسه أو قدرا

هو مما خ يعلم  حصموله أو خ يقمدر =:  (2)وبنحوا قال ابن قي  الجوزية 

 .+ته ومقداراعلى تسليمه، أو خ يعرف حقيق
وبيان الغرر في التسويق الشبكي: يتجلى في كون المشترك يدفع مبلغاً  

باهظاً يقيناً ث  ينتظر تجميع العم ء الم ين عمن طريقمه ليعطمى مما يسمتحقه، 
وتجميع الأعضاء ليس متأكمداً منمه بمل ظنمي، وتمزداد الجهالمة فحشماً عنمدما 

عد  تلزامها بمالمبلغ وتنمما   تتملص الشركة من دفع المبلغ، وتشترط في العقد
 هو مجرد وعد أو هبة قد تحصل وقد خ تحصل.

ثانياً: يشترط في الجعالة عد  استفادة الجاعل جزءاً من عممل العاممل، لم ا   

حقاً للعاممل فمي الجعالمة تن انتفمع بجمزء عملمه صماحب    ( 3) أوجب جمهور الفقهاء 

 الجعالة. 
ي حالمة عجمز العميمل وه ا بخ ف ما يحدث في التسويق الشمبكي، ففم 

أشخاص مث ً فذنه خ يستحق شميئاً، وخ يطالمب  10عن تيجاد مشتركين جدد 
الشركة بالمبلغ الموعود حتى يكتمل العدد، بينما تستفيد الشركة من الأعضاء 

 ال ين أتوا من طريقه، ومن سيأتي عن طريقه .

فمي حمال =: (4)جاء في طريقمة العممل فمي التسمويق الشمبكي مما نصمه 

شترك معنا السيد عمر وحقق سبع مبيعات ومن بينه  السيد سمامر، وبمدورا ا
قا  السيد سامر بتعريمف منمتك الشمركة ونظما  عملهما لعشمرة أشمخاص ممن 

( ويمت  900معارفه، في هم ا الحالمة يمت  تقبميع السميد سمامر شميك بقيممة )
( ولكن  ير مسمتحقة 900ترسال رسالة تلى السيد عمر تتضمن شيك بقيمة )

بب عد  تحقق الشرط الواجمب وهمو أن يقمو  بمالتعريف لعشمرة أشمخاص بس
 .+وليس لسبعة

  ً : خ يشترط في الجعالة حتى يحصل المجعول لمه علمى الجعمل أن ثالثا
يشتري من الجاعل  لأن المقصود ممن الجعالمة همو تحصميل مفقمود كمما لمو 

الحمائط   قال: من رد عبدي فله ك ا، أو تيجاد معدو  كما لو قال: من بنمى لمي
فله ك ا، ول ا أجيزت الجعالة وتن كان قمد يكمون فيهما نموع ممن الجهالمة لمما 
يترتب عليها من المصالح. أما في التسويق الشمبكي فمذن الشمراء شمرط خز  
حتى تمت  فرصمة التسمويق، أمما محاولمة الفصمل بمين عمليتمي شمراء المنمتك 

 بحث.والتسويق فغير صحيحة كما ستأتي مناقشته في مواطن من ال
* * * 

 

 (.25 – 29/22مجموع فتاوى ابن تيمية )  (1)
 (.5/725زاد المعاد )  (2)
 .(6/369، الإنصاف )(4/338(، روضة الطالبين )8/511البيان والتحصيل )  (3)
 البحث.ينظر خاتمة   (4)
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 المبحث الثالث 
 تكييفها على عقد الوكالة بأجرة 

 وفيه مطلبان
 

 المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها وأركانها وحك  أخ  الأجرة عليها:
 تعريف الوكالة:

. (1)اس  مصمدر ممن التوكيمل وهمي بفمتح المواو وكسمرها  الوكالة لغة: 
فمي أممرك، وسممي   والواو والكاف وال   أصل صحيح على اعتمماد  يمرك

 .(2)الوكيل لأنه يوكل تليه الأمر
اتفق الفقهاء رحمه  الله علمى أن الوكالمة همي:   الوكالة في الاصح: :

، وبعضه  يضيف ليفعله في (3)تفويع شخص أمرا تلى آخر فيما يقبل النيابة

حياته، ولكنه  اختلفموا فمي التعريمف الم ي يبمين النيابمة علمى وجمه الشممول 
 والدقة.

هنا ن حظ أن الوكالة في اخصط ح تستعمل على تقرير الوضع ومن  
اللغمموي وهممو التفممويع والحفممظ، تخ أنهمما فممي اخصممط ح مقيممدة بضمموابط 

 وشروط.
 حكم الوكالة من الناحية الشرعية:

الأصل أن الوكالة ثابتمة وجمائزة شمرعاً، ويمدل عليهما الكتماب والسمنة  
 والإجماع والمعنى.

تعا  قوله  الكتاب      ❑➔➔⬧لى:  من 
→  ◆❑  ◼  

◼  ⬧☺  →◆⬧  
    ➔⬧ 
→◆⬧      

◼⧫◆◆  ◆  ◆➔  →  

  (4) . 
حة ه ا يدل على ص= :  (5)قال ابن العربي رحمه الله في تفسيرا للآية 

 . +الوكالة... وهو أقوى أية في الغرع
الأصولية    المسألة  في  الخ ف  على  ينبني  بالآية  واخستدخل  قلت: 

ن قبلنا شرع لنا؟   المشهورة هل شرع مع
وردت أحاديث كثيرة في جواز الوكالة، منها ما عقدا البخاري رحمه   

 

 (.3/978ينظر مادة )وكل( لسان العرب )  (1)
 (.249(، التعريفات للجرجاني )6/136معج  مقاييس اللغة )  (2)
(، الإنصمماف للمممرداوي 3/144(، حاشممية تعانممة الطممالبين )6/33ينظممر: بممدائع الصممنائع )  (3)

 (.1/316(، منتهى الإرادات )5/318)
 .19سورة الكهف، الآية:   (4)
 (.3/220  القرآن )أحكا  (5)
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، وأورد  الله في صحيحه في كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان
أن رسول الله  =فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما  

س استعمل رج ً على خيبر فجاءه  بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هك ا؟  
فقال: تنا لنأخ  الصاع بالصاعين والصاعين بالث ثة، فقال: خ تفعل بع الجمع  

 . (1) +ميزان مثل  لك بالدراه  ث  ابتع بالدراه  جنيباً، وقال في ال
الحديث:    على  في شرحه  ابن حجر رحمه الله  الحافظ  ومناسبة  =قال 

الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه س أمر ما يكال ويوزن تلى  يرا فهو في  

 . (2) +معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف

 ير واحد من أهل العل  الإجماع على جمواز عقمد الوكالمة فمي   وحكى 

وأجمعمت الأممة علمى جمواز =:  (3)وفق ابمن قداممة رحممه اللهالجملة، قال الم

 .+الوكالة في الجملة

وجواز  ي الع ر متفق عليه، فأمما ممن =:  (4)وقال الع مة ابن العربي 

 .+خ ع ر له فأكثر العلماء على جواز توكيله

واتفقموا علمى أن الوكالمة ممن =:  (5)وقال الع مة ابن هبيمرة رحممه الله 

 .+في الجملة  العقود الجائزة
ومن حيث المعنى فذن الحاجة داعية تلى التوكيل خسيما فمي البيمع والشمراء  
لأنه قد يكون ممن خ يحسن البيع والشراء أو خ يمكنه الخروج للسموق، وقمد 
يكون له مال وخ يحسن التجارة فيه، وقد يحسن وخ يتفرغ، وقمد خ تليمق بمه 

ويحط  لك من منزلته فأباحهما الشمرع   التجارة لكونه امرأة أو ممن يتعير بها
 دفعاً للحاجة وتحصي ً للمصلحة.

استحباب قبول الوكالة وندبها لما فيهما   تلى  (6)وقد  هب بعع الشافعية 

 من التعاون على الخير وقيا  بمصحلة الغير.
جمائزة ومباحمة عنمد  تومما يجدر التنبيه عليه أن عقد الوكالة وتن كان 

تطممرأ عليهمما حمماخت فتجممري عليهمما الأحكمما  التكليفيممة الجمهممور تخ أنممه قممد 
الخمسة، فممث ً تكمون واجبمة تن توقمف عليهما دفمع ضمرر الموكمل كتوكيمل 
المضطر في شراء طعا  قد عجز عنمه، وقمد تكمون مندوبمة ت ا كانمت تعانمة 
على مندوب كمن عجز عن صرف صدقة تطوع فيوكل من يؤدي عنه  لك، 

انة على محر ، وتكون مكروهة تن كمان فيهما وتكون محرمة تن كان فيها تع
  يكمن للموكمل حاجمة فمي الوكالمة تعانة على مكروا، وتكون مباحة كما ت ا ل

 

(، كما أخرجه مسل  في صحيحه فمي كتماب المسماقاة، بماب بيمع الطعما  2071رق  الحديث )    (1)
 (.3/985( )1593مث ً بمثل، رق  الحديث )

 (.4/606فتح الباري )  (2)
 (.7/197المغني )  (3)
 (.3/223أحكا  القرآن )  (4)
 (.2/8الإفصاح )  (5)
 (.3/144) حاشية تعانة الطالبين  (6)
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 الترفه.ا لمجرد تنم
 حكم الوكالة من حيث اللزوم وعدمه:

، فهي ليست ممن العقمود ال زممة بنفسمها، (1)الوكالة من العقود الجائزة 

 .(2)ف أصلهاولكنها أحياناً تصبح خزمة على خ 
بيانه أن الوكالة استعانة بالغير فلكل من المتعاقدين فسمخها متمى شماء،  

ولكن قد يطرأ عليهما مما يجعلهما عقمداً خزمماً، و لمك ت ا تعلمق بالوكالمة حمق 
شخص ثالث كأن يريد المدين السفر فطلب الدائن من الحماك  منعمه أو يوكمل 

بالخصومة فذنه ليس له عمزل   مخاصمة فوكل المدين وكي ً العنه ليتمكن من  
وكيله لتعلق الوكالة بحمق شمخص ثالمث همو المدائن، فتصمبح الوكالمة حينئم  

 خزمة.
 

 أركان الوكالة:
: الصيغة والموكل والوكيل والموكل فيه، ولكل (3)للوكالة أربعة أركان 

: فأما الصيغة فيشترط في الإيجاب أن يكمون بلفمظ (4)من ه ا الأركان شروط

، وأما القبول ف  يشترط فيه اللفظ بمل يجموز القبمول بقولمه (5) نيدل على الإ

 قبلت، وكل لفظ دل عليه، ويجوز بكل فعل دل على القبول.
ل فشرطه أن يملك مباشرة  لمك التصمرف بملمك أو وخيمة،   وأما الموك أ

 وتخ ف  يصح توكيله  لأنه ت ا ل  يقدر على التصرف بنفسه فبنائه أولى.
فيشترط فيه صحة مباشرته فيما وكل فيمه كالموكمل  لأنمه وأما الوكيل   

 ت ا ل  يقدر على التصرف فيه لنفسه فلغيرا من باب أولى.
ل،   وأما ما فيه التوكيل فله ث ثة شروط أولها: أن يكون مملوكماً للموكم أ

وثانيها: أن يكون قاب ً للنيابة كأنواع البيموع. ثالثهما: أن يكمون معلومماً نموع 
 ظ  فيه الغرر.عل  خ يع

 

 حكم أخذ الأجرة على الوكالة:
أخ  العوع على الوكالة جائز شرعاً كما نص علمى  لمك  يمر واحمد  

 من أهل العل ، وه ا العوع أو الثمن خ يخلو من حالين:
الأول: تن كان على سمبيل الإجمارة كتوكيلمه علمى عممل معمين بمأجرة  

 

(، الإنصممماف 6/160(، المجمممموع )4/1483(، بدايمممة المجتهمممد )6/60بمممدائع الصمممنائع )  (1)
 (.5/331للمرداوي )

 .(7/214(، مواهب الجليل )6/60ينظر: بدائع الصنائع )  (2)
عند جمهور الفقهاء خ فاً للحنفية، وانظر ما تقد  من الحديث عن ممنهك العلمماء فمي أركمان     (3)

 الحديث عن أركان الجعالة. العقد عند 
 4/1481(، )1/531ينظر: مجمع الضمانات في م هب الإما  أبي حنيفة النعمان للبغدادي )    (4)

(، 3/144(، حاشية تعانمة الطمالبين )5/205(، العزيز )7/175(، مواهب الجليل )1483  –
 (.1/316منتهى الإرادات )

الموكمل، واسمتظهرا الممرداوي فمي الإنصماف وقيل: تصح الوكالة بالفعمل المدال عليهما ممن      (5)
(5/319.) 
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سماة وأجل مضروب وعمل معلومة، فهي خزمة لهما، وخ تجوز تخ بأجرة م
 معروف، وه ا هو ال ي سيدور الك   حوله.

الثاني: تن كان على سبيل الجعالة بأن يوكله على تقاضي دينمه ويعُمي أن  
له قدرا، أو عينه ولكن ل  يعين من هو عليه فقيمل تنهما خزممة ممن الطمرفين 

 وقيل جائزة من الطرفين، وقيل خزمة للجاعل دون المجعول له.

يجوز التوكيل بجعل و ير جعمل، =:  (1)ابن قدامة رحمه الله تعالى  قال 

ل تن كمان  فذن كان بجعل استحق الوكيل الجعل بتسلي  ما وكل فيه تلى الموكمل
 .+مما يمكن تسليمه

 .(2)+خ أجر للوكيل تخ بالشرط=جاء في العقود الدرية:  
رة المثمل أما ت ا كان ممن يخد  بمالأجرة يأخم  أجم=وفي درر الحكا :   

 .(3)+ولو ل  تشترط له أجرة
تن كانت الوكالة جبراً كالوصية ل  يكمن =:  (4)وجاء في مواهب الجليل 

للوكيل اخنصراف بعد موت الموصي، وتن كانت اختياراً: فمذن كانمت بمثمن 
فممذن علممى سممبيل الإجممارة فالمشممهور أنممه لمميس لأحممد مممن المتعاقممدين عليهمما 

المة فقيمل تنهما خزممة ممن الطمرفين وقيمل الرجوع، وتن كان على سبيل الجع
 .+منحلة من الطرفين، وقيل خزمة للجاعل دون المجعول له

الوكالمة جمائزة بعموع وبغيمر عموع، =:  (5)وجاء في تبصرة الحكا  

فذن كانت بعوع فهي تجارة تلزمهما بالعقد وخ يكمون لواحمد منهمما التخلمي 
ف، وتن كانمت وتكون بعوع مسمى وتلى أجل مضروب وفمي عممل معمرو

 .+بغير عوع فهي معروف من الوكيل تلزمه ت ا قبل

ويصمح التوكيمل بجعمل معلمو ، وخ =:  (6)وجاء في مطالب أول النهمى 

 .+يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد العوع
 يدل على جواز  لك صحيح الخبر وسلي  النظر. 
فقد كان النبي س يبعث عماله لقبع الصمدقات ويجعمل لهم  علمى  لمك  
وممن  لمك أن الفضمل بمن العبماس والمطلمب بمن ربيعمة سمأخ النبمي س    ً جع

لتؤمرنما علمى هم ا   كالعمالة على الصدقات، قال أحدهما: يا رسول الله جئنما
الصممدقات فنصمميب ممما يصمميب النمماس مممن المنفعممة ونممؤدي تليممك ممما يممؤدي 

 

 (.7/204المغني باختصار )  (1)
 (.1/347العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية خبن عابدين )  (2)
 (.594 – 3/593درر الحكا  شرح مجلة الأحكا  شرح علي حيدر )  (3)
 (.7/214مواهب الجليل )  (4)
 (.1/135لأقضية ومناهك الأحكا ، خبن فرحون المالكي )تبصرة الحكا  في أصول ا  (5)
 (.4/489مطالب أولي النهى في شرح  اية المنتهى للرحيباني )  (6)
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 .(1)الناس
ولأنممه تصممرف لغيممرا خ يلزمممه فعلممه فجمماز أخمم  الجعممل عليممه كممرد  

 .(2)بقالآ

 

أخرجه مسل  في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب تمرك اسمتعمال آل النبمي س علمى الصمدقة،     (1)
 (.2/617( )1072حديث رق  )

 (.4/489مطالب أولي النهى )  (2)
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 المحلب الثاني: التكييف الفقهي والآثار والمناقشة:
 الفرع الأول: بيان التكييف الفقهي:

أسلوب التسويق الشبكي يشبه عقد الوكالة بأجرة، وبيانه: أنمه ت ا تممت  
عملية البيع والشراء للمنتك، تأتي بعد  لك عملية التسمويق للمنمتك وهمي فمي 

 وتفويضاً للعممل، و لمك بالدعايمة والإعم ن حقيقتها خ تعدو أن تكون توكي ً 
لمنتجات الشركة، والتعريف بخطة الشركة وطريقة اخشمتراك فيهما، وكيفيمة 
الكسب المادي من خ لها، على أن تعطيه الشركة ثمنماً وأجمرة معلوممة عمن 
كل خطوة ينجزها العميل، وخ يشترط في عقد الوكالة أن ينص على القبول، 

يدل على القبول وبكل فعل يمدل عليمه، فم  تخلمو والحالمة بل يجوز بكل لفظ  
ه ا أن يكون ه ا العقد عقد وكالة بأجرة على عمل معلمو ، وخ يشمكل علمى 
ه ا كون الأجمرة مؤجلمة، فقمد نمص  يمر واحمد ممن أهمل العلم  وممنه  ابمن 

أنه ت ا شرط المستأجر تأجيل الأجر فهمو تلمى أجلمه وتن =رحمه الله    (1)قدامة

 .+ماً فهو على ما اتفقا عليهشرطه منج 
 

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف:
 ينبني على ه ا التكييف آثار عديدة أبرزها: 

جواز التعامل بالتسويق الشبكي والمشاركة فيه  لأنه خ يعمدو أن يكمون   –  1
وكالة بأجرة، وأخ  الأجمرة علمى الوكالمة أممر جمائز شمرعاً كمما سمبق 

 تقريرا.
و لمك لأنهما عقمد علمى   –الشمركة والعميمل    –لزو  العقد من الطمرفين    –  2

 معاوضة فكان خزماً كالبيع، وقد سبقت الإشارة تليه.
يشمترط فممي الأجمرة هنمما كونهمما معلوممة، و لممك لأنممه عموع فممي عقممد  – 3

 .(2)معاوضة فوجب أن يكون معلوماً كالثمن في البيع
 الفرع الثالث: مناقشة هذا التكييف:

 رد على ه ا التكييف عدة تشكاخت وانتقادات منها:ي 
عقد الوكالة بأجرة يحصل الوكيل بموجبمه علمى الأجمرة المتفمق عليهما،   –  1

وأما التسويق الشبكي فهو بخ فه وعلى العكس منه ت  المشترك فيه هو 
ال ي يدفع الأجر لتسويق المنتك، برهمان  لمك أنمك خ تكماد تجمد شمركة 

ويق الشبكي تخ ألفيمت ممن أوائمل شمروطها شمراء تستعمل أسلوب التس
 المنتك.

التسويق الشبكي يخالف عقد الوكالة بأجرة من جهة اللزو ، ت  الطرفمان  –  2
ق أو الوكيل فم   أ في عملية التسويق  ير ملزمين به، أما من جهة المسو 
تشكال فيه، بل ربمما كمان أفضمل للشمركة، و لمك عنمدما يقمو  بتجميمع 

من الأعضاء ث  يعجز عن تتمما  الخطموة، وأمما ممن جهمة أعداد كبيرة  

 

 (.8/19مغني باختصار )ال  (1)
 (.7/214(، مواهب الجليل )8/14المغني )  (2)
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ل فذن كثيراً من الشركات خ تلتز  بتما  الأجرة خسيما  الشركة أو الموك أ
لأولئك ال ين ه  في أسفل الهر ، وبعع الشمركات خ تعمدها أجمرة بمل 
تنص على أنها هدية أو حوافز تجارية، جاء في شمروط هبمة الجزيمرة: 

لهبات التي توزعها الشركة على المتسموقين تموزع وجميع الحوافز وا=
بدون استثناء وتت  بمحع ترادة الشركة وهي ليست تلزاماً للشركة فمي 

 .+شيء
على فرع التسلي  أنه عقد وكالة بأجرة فقد قدمت أن من أركان الوكالة   –  3

ما يقع في التوكيل وأنه يشترط فيه كونه معلوماً نوع علم  خ يعظم  فيمه 
ما هنا في التسويق الشمبكي فمذن العممل وهمو التسمويق يحتموي الغرر، أ

علممى الغممرر  لأن المشممترك خ يممدري هممل يممنجح فممي تحصمميل العممدد 
 المطلوب لإنهاء الخطوة أو خ.

 
* * * 
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 المبحث الرابع 
 تكييفها على عقد بيعتين في بيعة 

 وفيه مطلبان:
 

 المطلب الأول: صورة عقد بيعتين في بيعة وحكمه:
ائل العظا  التي اختلف فيها أئمة الإس   وطال فمي تحريرهما من المس 

 –الك   ما جاء من النهي عن بيعتين في بيعة، وسأبسط هنا اخت ف العلماء  
الفقهيمة المتبموعين ممع من مفتين ومحققين ممن أئممة المم اهب    –رحمه  الله  

 ً  با . مراعاة اجتناب الأقوال الشا ة والتعلي ت الهالكة، فأقول مستعينا
علممى القممول بموجممب همم ا الحممديث  –رحمهمم  الله  –اتفممق الفقهمماء  

 ً ، ولكنه  اختلفوا في الصورة التي ينطبق عليها ه ا اخس  ممن التمي (1)عموما

 خ ينطبق عليها على أقوال أشهرها:
: المقصود ببيعتين في بيعة هو بيع العينة. وقد اختمار هم ا القول الأول 

 .(3)، وتلمي ا ابن القي (2)منه  شيخ الإس   ابن تيمية القول جمع من المحققين
قوله س: من بماع بيعتمين فمي =رحمه الله محتجاً لقوله:    (4)قال ابن القي  

. هو منزل على العينة بعينها قاله شيخنا، لأنمه (5)+بيعة فله أوكسهما أو الربا

المؤجمل  بيعان في بيع واحد، فأوكسهما الثمن الحال، وتن أخم  بمالأكثر وهمو
أخ  بالربا، فالمعنيان خ ينفكان من أحد الأمرين تما الأخ  بأوكس الثمنمين أو 

 .+الربا وه ا خ يتنزل تخ على العينة
الممراد ببيعتمين فمي بيعمة همو  كمر ثمنمين للسملعة دون   القول الثاااني: 

الجز  بأحدهما، مثاله أن يقول البائع للمشتري: بعتك ه ا الثوب بخمسين نقداً 
 بستين نسيئة، ث  يفترقان على  لك دون تحديد لأحد الثمنين. أو

خ خيمار فيمه  يأ –وه ا الصورة خ تخلو تما أن يكون البيع فيه واجباً  
فقد  كر  ير واحد من أهل العل  أنه خ خم ف أنمه خ يجموز، وممنه  ابمن   –

ة الم اهب رحمه الله، أما ت ا ل  يكن البيع خزماً في أحدهما اختلف أئم  (6)رشد

 على قولين:

رحممه الله تلمى جموزا، وجعلمه ممن   (7)القول الأول:  هب الإما  مالمك 

باب الخيار لأنه ت ا كان عندا الخيار ل  يتصور فيه نمد  يوجمب تحويمل أخم  
 

 (.3/1207ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد خبن رشد )  (1)
 (.29/432مجموع الفتاوى )  (2)
 (.9/240ينظر تعليقه على سنن أبي داود )  (3)
 المرجع السابق.  (4)
 سيأتي تخريجه قريباً تن شاءالله.  (5)
، وه ا هي صورة العينة عنمد المالكيمة، ومم هب مالمك فمي معنمى (3/1208بداية المجتهد )    (6)

بيمع الطعما  بالطعما   – 2العينمة.  – 1النهي عن بيعتين في بيعة أن  لمك علمى ث ثمة أوجمه: 
 .(20/175بيع الغرر. ينظر: اخست كار ) – 3متفاض ً. 

 (.352د ابن عرفة للرصاع )ص وما بعدها(، شرح حدو 3/1208بداية المجتهد )  (7)
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 الثمنين في الآخر.

رحمهم  الله تلمى   (3)وأحمد  (2)والشافعي  (1)القول الثاني:  هب أبو حنيفة 

 ير معلو . على ثمن  منعه، لأنهما افترقا
المقصود به أن يبيع الرجل لآخمر سملعة علمى أن يبيعمه   القول الثالث: 

 الآخر سلعة، فهو من باب اشتراط عقد في عقد.

 (5)وأحد التفاسير المروية عن كل من الشافعي  (4)وهو قول عند الحنفية 
 .(6)وأحمد

 الترجيح:
شممرطان اللمم ان المم ي يظهممر لممي أن المممراد ببيعتممين فممي بيعممة هممما ال 

  (7)باجتماعهما تترتب مفسدة شرعية كمسائل العينة، وهو اختيار ابن سمعدي
 لأن المتبايعين فيه  الباً ما يتشارطان لفظاً أو موطأة، يؤيد  لك برهانان:

الأول: الأصممل هممو جممواز الشممروط فممي البيمموع، كممما أن الأصممل فممي  
د فمي عقمد آخمر فنبقمى المعام ت الحل، ول  يوجد دليل يمنع من اشتراط عقم

على الأصل وهو الجواز، ويعضدا أن الشارع خ ينهى عن المعام ت تخ ما 
فيه مفسدة: رباً أو  رر أو ظل ، وه ا الشروط خ مح ور فيهما بوجمه فكيمف 

 ينهى الشارع عنها؟ 
الثاني: الجمع بين عقدين ب  شرط جائز، فاجتماعهمما بشمرط خ ممانع  

المسااالمون علاااى =أيضممماً، والنبمممي س يقمممول: منمممه لأنمممه خ محممم ور منمممه 

  .(8)+شروحهم
فهي خ تخلو من مقال، وتخ لمو   (9)+فله أوكسهما أو الربا=أما رواية   

 

 (.13/9المبسوط للسرخسي )  (1)
 (.9/412المجموع )  (2)
 (.4/337(، الإنصاف )6/333المغني )  (3)
 (.13/20(، المبسوط )5/263بدائع الصنائع )  (4)
 (.4/358الأحو ي للمباركفوري ) (، جامع الترم ي مع شرحه تحفة9/412) المجموع  (5)
 (.4/336الإنصاف )  (6)
 (.88المختارات الجلية من المسائل الفقهية )ص   (7)
(، 4/216( )3589رواا أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب في الصلح حديث رقم  )    (8)

والترم ي في سننه في كتاب الأحكا  باب ما  كر عن رسول الله في الصلح بين الناس حديث 
(. 2/49، والحماك  فمي المسمتدرك )+حديث حسن صمحيح=(، وقال:  2/403( )1363رق  )

لكمن كثيمر بمن عممرو ضمعفه الجماعمة، فلعمل =(:  29/147قال شيخ الإسم   فمي الفتماوى )
تصحيح الترم ي له لروايته من وجوا، ث  قمال: هم ا الأسمانيد وتن كمان الواحمد منهما ضمعيفاً 

(: 5/142. وقممال الألبمماني فممي ترواء الغليممل )+فاجتماعهمما مممن طممرق يشممد بعضممها بعضمماً 
(: رواا الترم ي والحاك  من طريق 3/98. وقال  ابن حجر في التلخيص الحبير )+صحيح=

كثير من عبدالله بن عمرو عن جدا، وزاد تخ شرطاً حر  ح خً وأحل حراماً وهو ضعيف، ث  
 قال: ال ي وقع في جميع الروايات )المسلمون(.

يرة رضي الله عنه وسكت عنها في كتماب أبو داود في سننه من حديث أبي هرالحديث رواا      (9)
(، والحماك  فمي المسمتدرك 3455( بمرق  )4/168البيوع، بماب ممن بماب بيعتمين فمي بيعمة )
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 صحت لكانت دخلتها دخلة قوية لأصحاب ه ا القول.
 ولو قيل: تن لفظ الحديث عا  فتدخل فيه ه ا الشروط. 
له على الشروط الفاسدة قلنا: لو أخ نا بعمومه من  ير مراعاة منا لحم 

لمنعنا من اجتماع شرطين من الشروط الصحيحة مما كان من مقتضى البيمع 
أو كان من مصلحته، و لك خ يجوز، فعل  أن الحديث تنما يتنماول الشمرطين 

 المتضمنين لمفسدة شرعية.
 حكم عقد بيعتين في بيعة:

سمانيد ثبت نهي النبي س عن عقد بيعتين في بيعة ممن طمرق كثيمرة وبأ 

 .(1)متصلة صحيحة
وه ا النهي يفيد التحمري ، وقمد اتفمق أهمل العلم  رحمهم  الله علمى ممر  

الأعصار وتعدد الأقطار علمى العممل بمقتضمى هم ا الحمديث، وتن كمانوا قمد 
 اختلفوا في تفسيرا.

 .+والعمل على ه ا عند أهل العل =رحمه الله:  (2)قال الإما  الترم ي 

اتفمق العلمماء علمى القمول بموجمب هم ا =الله:  رحمه    (3)وقال ابن رشد 

 ً  .+الحديث عموما

ه ا الحديث مسند متصمل عمن النبمي =رحمه الله:    (4)وقال ابن عبدالبر 

س عن حديث ابن عمر وابن مسمعود وأبمي هريمرة رضمي الله عمنه ، وكلهما 
صحاح من نقل العدول، وقد تلقاها أهمل العلم  بمالقبول، تخ أنهم  اتسمعوا فمي 

جوا ه ا الحديث على معان كثيرة، وكل يتأول فيمه علمى أصمله مما تخريك و
 .+يوافقه
ومع اتفاقه  على العمل به ا الحديث تخ أنه  اختلفوا في حك  العقد من  

 حيث الصحة والبط ن على أقوال:
تلممى أن همم ا  (2)والحنابلممة (1)الشممافعيةو (5)المالكيممة هممب  القااول الأول: 

 

والحديث مدارا على محمد بن عمرو عن أبي سملمة عمن أبمي هريمرة وهمو حمديث (،  2/45)
مة الطيبي في تفرد بها يحيى بن زكريا، قال الع   +فله أوكسهما أو الربا=حسن، تخ أن زيادة  

رواا تسماعيل بن جعفر ومعا  بن معما   –أي بدون الزيادة  –ك ا =(:  9/239عون المعبود )
وعبدالوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو،  كرا البيهقي في السنن، وعبدة بمن سمليمان فمي 
الترم ي، ويحيى بن سعيد في المجتبى، وبه ا يعرف أن رواية يحيمى بمن زكريما فيهما شم و  

 .+خ يخفىكما 
الحديث أخرجه الترم ي في السنن في كتاب البيوع، باب النهي عمن بيعتمين فمي بيعمة، رقم      (1)

(، 4636الحديث ) (، والنسائي في سننه في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة حمديث رقم  )
(، والحاك  2/622( )6628وأحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدا )

مستدرك من حديث  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدا أيضاً بلفظ )خ يجموز بيعمان فمي في ال
 .+تسنادا حسن=(: 5/149( قال الألباني في ترواء الغليل )2/17بيع( )

 (.4/357الأحو ي ) تحفةجامع الترم ي مع شرحه   (2)
 (.3/1207بداية المجتهد )  (3)
 (.20/171اخست كار )  (4)
البيع واجباً، أما ت ا كان من باب التخيير ف هب مالمك تلمى جموازا ممع الكراهمة. ه ا ت ا كان      (5)
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الغرر بسبب الجهالمة  لأنمه لم  يجمز  البمائع ببيمع نه من بيوع  لأالعقد باطل   
واحد فأشبه ما لو قال: بعتك ه ا أو ه ا، ولأن الثمن مجهول فل  يصح البيع، 
وهممو الممراجح لموافقتممه للقاعممدة الأصممولية وهممي الأصممل أن النهممي يقتضممي 

 البط ن.
تلى أن البيع فاسد  لأن الثمن مجهول لما   (3)القول الثاني:  هب الحنفية 

فيه من تعليق وتبها  دون أن يستقر الثمن على شيء ولو رفمع الإبهما  وقبمل 
 على تحدى الصورتين صح العقد.

 

 

 (.2/266ينظر: ترشاد المسترشد )
 (.9/412) +البيع باطل بالإجماع=قال في المجموع:   (1)
 (.4/336) +الصحيح من الم هب  –أي بط ن البيع  –وهو =قال صاحب الإنصاف:   (2)
 (.13/20المبسوط )  (3)
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 المطلب الثاني: التكييف الفقهي والآثار والمناقشة:
 الفرع الأول: بيان التكييف الفقهي:

التممي تسممتخد  طريقممة التسممويق الشممبكي تشممترط  كثيممر مممن الشممركات 
كة ونظا  التسويق شراء المنتك، فهما عقدان واردان لدخول الشخص في الشب

في عقمد واحمد، العقمد الأول همو اشمتراط شمراء المنمتك، والعقمد الثماني همو 
التسويق الموجب للعمولة، فطريقة التسويق الشبكي داخلة فمي مسمألة بيعتمين 

 .(1)في بيعة
وقد جاء ه ا التكييمف عنمد عمدد ممن المشمايخ وممنه  الشميخ/ تبمراهي   

 .(3)والشيخ الدكتور/ أحمد بن موسى السهلي (2)ضريرال
 

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف:
 من أبرز ما يترتب على ه ا التكييف من أحكا  ما يلي: 

تحري  التعامل بالتسويق الشبكي سواء كان شراء أ  تسويقاً وخدمة  لأن   – 1
والله والعدوان،  الإث   على  التعاون  من  يقول:  ه ا  تعالى     ◆  

❑◆➔⬧  ◼⧫    

◆➔◆  (4) . 
العقد ال ي يبر  على طريقة التسويق الشبكي عقد باطل خ تترتب عليه    –  2

 . (5)آثارا، وخ تنبني عليه منافعه وثمارا
 

 الفرع الثالث: مناقشة هذا التكييف: 
هلة، تخ أنه عند التأمل مع أن ه ا التكييف قد يبدو رجحانه من أول و 

ودراسة عقد بيعتين في بيعة يظهر أن ه ا التكييف ليس بالقوي، وترد عليه  
 : أهمها تيرادات
تكييف التسويق الشبكي على أنه عقد بيعتين في بيعة خ يتأتى تخ  أن   

على قول من فسر عقد بيعتين في بيعة بأنه اشتراط عقد في عقد، وه ا القول  
دمت آنفاً اخت ف الفقهاء في صورته ورجحت أن الشارع قول مرجوح وقد ق

الربا  تلى  أو ما كان حيلة  القرع  يمنع من اشتراط عقد في عقد تخ في  خ 
 كالعينة، وبيلنت هناك مؤيدات الترجيح. 

 
* * * 

 

ال ي يظهر لي أن التكييف خاص بمن يفسر البيعتين في بيعة بأنه اشتراط عقد في عقد ثالث     (1)
 الأقوال التي  كرتها.

 عقد كل من شركة بزناس وجولد كويست. ينظر تعليق الشيخ على  (2)
 حك  التعامل مع شركة بزناس كو .  (3)
 .2سورة المائدة، الآية:   (4)
 ابلة كما سبق.وهو م هب الشافعية والحن  (5)
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 المبحث الخامس 
 تكييفها على عقد بيع نقود بنقود

 وفيه مطلبان:
 

 وحكمها:المطلب الأول: صورة بيع نقود بنقود 
قبل الخوع في الحديث عن صورة بيع النقود بالنقود وحكمهما، خ بمد  

 من مقدمة مهمة بين يدي الموضوع فأقول مستعيناً با :
مأخو  من الفعل نعقعدع، والنون والقاف والمدال أصمل صمحيح   النقد لغة: 

يدل على تبراز شيء وبروزا، ومن الباب نقد الدراه  و لمك أن يكُشمف عمن 
في جودتمه أو  يمر  لمك، يقمال: نقدتمُه المدراه  ونقمدتُ لمه المدراه  أي   حاله

 .(1)أعطيته، فانتقدها أي قبضها، ونقدت الدراه  ت ا أخرجت الزيف منها
وأقرب تعريف للنقد يمكن أن يكون جامعاً مانعماً همو القمول بمأن النقمد  

وعلمى   هو: كل شيء يلقى قبوخً عاماً كوسيط للتبادل مهما كمان  لمك الشميء

 .(2)أي حال يكون
ول  تكن النقمود الورقيمة معروفمة عنمد السملف ومتقمدمي الفقهماء لعمد   

 تداولها في زمانه ، وله ا ل  نجد له  فيها حكماً.
ولما انتشرت ه ا النقود الورقية في الب د الإسم مية وجمرى التعاممل  

مممداركه  بهمما بحثهمما العلممماء تخ أنهمم  اختلفمموا فممي حكمهمما، نظممراً خخممت ف 
ونظراته  كما كان اخت فه  فمي علمة ربما الفضمل سمبباً آخمر خخمت فه  فمي 

 ً  .(3)حكمها أيضا
ل ا تعددت أقواله  في ه ا المسألة، تخ أن القول بأن النقمد المورقي نقمد  

فكمل   -قائ  بنفسه وأن العم ت الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات تصمدارها  
ب لك يجري فيها الربا بنوعيه فض ً ونساء عملة ورقية جنس مستقل ب اته، و

هو القمول   –كما يجري الربا بنوعيه في ال هب والفضة و يرها من الأثمان  

والبنوك الإس مية، و هب تليه الجممع الغفيمر   (4)المعتبر لدى المجامع الفقهية

 .(5)من علماء المسلمين المتأخرين في شتى الب د
والفضة هي مطلق الثمنيمة، وهمي تحمدى   وهو مبني على أن العلة في ال هب

، واختارا جمع من المحققمين وممنه  شميخ (6)الروايات في م هب الإما  أحمد

 

 (.2/475(، الصحاح للجوهري )5/467ينظر مادة )نقد( معج  مقاييس اللغة )  (1)
 (.19الورق النقدي للع مة عبدالله بن سليمان بن منيع )ص   (2)
 (.319الربا والمعام ت المصرفية لمعالي الشيخ د. عمر المترك، باختصار )ص   (3)
 مي في دورته الخامسة والمنعقدة بمكة.ينظر قرار المجمع الفقهي الإس   (4)
همم 1/4/1393ينظر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة في الدورة الثالثة، والمنعقد فيما بين     (5)

هم، وحررا الشميخ عبمدالله بمن سمليمان بمن منيمع فمي رسمالته المورق النقمدي، 17/4/1393و
 المصرفية. واختارا الشيخ عمر المترك في رسالته الربا والمعام ت 

 (.6/294الفروع خبن مفلح )  (6)
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 .(1)الإس   ابن تيمية
 :(2)والربا في النقود يأتي على ضربين 
ربا الفضل وهو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربموي ممن الأول:   

 .(3)جنسه
والسنة وتجماع العلمماء وتخ مما جماء عمن وربا الفضل محر  بالكتاب   

 ابن عباس رضي الله عنهما من حصر الربا في النسيئة.
تعالى:  فقوله  الكتاب  من  الدليل      ◆    أما 

⧫  ⧫▪◆  ❑⧫  


فم )أل( في الربا خستغراق الجنس، وبناء على ه ا يكون لفظ الربا في   ،(4) 

اول كل أنواع الربا خ فرق بين نوع ونوع، فيدخل في  لك ربا  الآية عاماً يتن
الذهب = الفضل، ومن السنة حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله س قال:  

بالتمر،   والتمر  بالشعير،  والشعير  بالبر،  والبر  بالفضة،  والفضة  بالذهب، 
صناف  والملح بالملح مث:ً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأ

 . (5) + فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
وجه الدخلة أن النبي س أوجب ت ا بيع صنف من ه ا الأصناف الستة   

أنه س أكد   بجنسه أن يكونا متماثلين، ويدل على أن الأمر في  لك للوجوب 
 .+ سواء بسواء=بقوله:   +مث:ً بمثل=قوله: 
جماع على تحمري  ربما أما الإجماع فقد حكى  ير واحد من العلماء الإ 

 .(6)الفضل
أجمعمموا علممى أن السممتة الأصممناف =رحمممه الله:  (7)قممال ابممن المنمم ر 

 .+متفاض ً يداً بيد، ونسيئة خ يجوز أحدهما وهو حرا 

أجمع المسلمون أنه خ يجوز بيمع =رحمه الله:    (8)وقال يحيى بن هبيرة 

ومضروبها وحليها تخ ال هب بال هب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها  
 

 (.29/471مجموع الفتاوى )  (1)
و كمر  +اتفقوا على أن الربا ضربان زيادة ونسميئة=(: 1/326قال ابن هبيرة في الإفصاح )   (2)

بعع الفقهاء أقساماً أخرى تزيد على  ينك، وعند التأمل فيها فذنها ترجع تلى  ينك القسممين، 
 (.2/21تاج )ينظر معنى المح

 (.2/21(، ومغني المحتاج )7/4مستفاد من شرح فتح القدير )  (3)
 .275سورة البقرة، الآية:   (4)
أخرجه مسل  في صحيحه، في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع ال هب بالورق نقداً، حديث     (5)

 (.4/980( )1586رق  )
عنهما، وتبعه بعع الصحابة ف هبوا تلى   ول  يخالف في ه ا المسألة تخ ابن عباس رضي الله   (6)

عد  وجود ربا الفضل وجعلوا الربا محصوراً في ربما النسميئة، وروى  يمر واحمد ممن أهمل 
 – 4/234(، ورد المحتممار )14/7العلمم  أن ابممن عبمماس رجممع عممن قولممه، ينظممر: المبسمموط )

 (.6/52(، والمغني )235
 (.133الإجماع )ص   (7)
 (.1/326الإفصاح )  (8)
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 .+مث ً بمثل وزناً كوزن يداً بيد

أجمعوا على أنه خ يجوز التفاضل ت ا بيع =رحمه الله:   (1)وقال النووي 

 .+بجنسه حاخً ك هب ب هب
ربا النسيئة وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربما   :والثاني 

 .(2)الفضل وليس أحدهما نقداً 
جمواز بيمع الجمنس بجنسمه أو بغيمر جنسمه نسميئة وخ خ ف في عمد    

 ماداما من الأموال الربوية.

أجمعمموا علممى أن الأصممناف =رحمممه الله:  (3)قممال الع مممة ابممن المنمم ر 

 .+الستة متفاض ً يداً بيد، ونسيئة خ يجوز أحدهما وهو حرا 

وأجمعموا علمى أنمه خ يجموز بيمع =رحممه الله:    (4)وقال الإما  النووي 

الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه خ يجوز التفرق قبمل التقمابع ت ا 
باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلمة كالم هب بالفضمة والحنطمة 

 .+بالشعير
 

 المطلب الثاني: التكييف الفقهي والآثار والمناقشة:
 ي:هالفرع الأول: بيان التكييف الفق

التسويق الشبكي في حقيقته متضمن للربما بنوعيمه: ربما الفضمل وربما  
النسيئة، وبيان  لك أن المشتري يدفع نقوداً قليلة حالة وهو يهدف ويقصد من 
ورائها نقوداً أكثر منها مؤجلة، وأمما المنتجمات فهمي ليسمت مقصمودة لم اتها 

ولمة لتبنمي وتنما لتحقق للشركات عدة أهداف منها: تعطاء واجهمة سملعية مقب
عليها الترخيص النظامي لمزاولة النشاط في الدولة، ولمراعاة الحالة النفسية 

 للمشتركين وتيهامه  بأنه  يزاولون عم ً منتجاً ومفيداً.
 هب تلى ه ا التكييف جمع  فير من أهل العل ، فقمد أصمدرت اللجنمة  

ويق الشمبكي حول عمل شركات التس (5)الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى

 جاء فيها ما نصه:
)هممي محرمممة شممرعاً لأمممور: أوخً: أنهمما تضمممنت الربمما بنوعيممة، ربمما  

الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قلي ً من المال ليحصل على مبلمغ 
كبير منه، فهو نقود بنقمود ممع التفاضمل والتمأخير، وهم ا همو الربما المحمر  

تبيعه الشركة على العميمل مما همو تخ سمتار بالنص والإجماع، والمنتك ال ي  
 للمبادلة، فهو  ير مقصود للمشترك، ف  تأثير له في الحك (.

)أهم   –حفظمه الله  –وجاء في فتوى الشميخ محممد بمن صمالح المنجمد  

 

 (.11/12المنهاج )  (1)
 (.4/172(، مطالب أولي النهى )2/21مستفاد من مغني المحتاج )  (2)
 (.133الإجماع )ص   (3)
 (.11/12المنهاج )  (4)
 هم.14/3/1425( وتأريخ 22935فتوى رق  )  (5)
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المحمما ير فممي همم ا المعاملممة أنهمما مبنيممة علممى الربمما علممى الأقممل مممن جهممة 
افمأة( خ السملعة، فيجتممع فيهما نوعما المشتري، و لك ت ا كان يريد النقد )المك

 الربا ربا الفضل لأجل الزيادة، وربا النسيئة لأجل التأخير(.
 

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف:
 يترتب على ه ا التكييف ما يلي: 
مع شركات التسويق الشمبكي  لأنمه يشمتمل علمى   تحري  التعامل  أولاً: 

 يان الدليل على تحري  الربا.الربا بنوعيه، وقد سبق ب
ما تدفعه الشركة للعميل من مال حرا  خ يجوز له أخ ا تخ بقدر   ثانياً: 
تعالى:  ما   قال  كما      ◆  ➔  →◼⬧دفعه، 

  →◆❑    ❑☺→⬧  

◆  ➔→◼☺❑  (1).  

وله: )وتن تبت ( أي  ق=:  (2)قال الع مة ابن سعدي رحمه الله في تفسيرا 

عن الربا )فلك  رؤوس أموالك ( أي أنزلوا عليها )خ تظلمون( من عاملتموا 
 . +بأخ  الزيادة التي هي الربا )وخ تظلمون( بنقص رؤوس أموالك 

أنواعه    ثالثاً:  بشتى  الربا  محاربة  المسلمين  أمور  وخة  على  الواجب 
بالتفش له   السماح  وعد   به،  المتعاملين  وك ا  وتعزير  المسلمين،  ب د  في  ي 

شيخ   يقول  ل ا  أهله،  على  والإنكار  الربا  محاربة  المجتمع  على  يجب 

الله:    (3) الإس    المتعاملين  =رحمه  تعزير  بعد  الأمور  وخة  على  والواجب 

الزيادة  المال، ويسقطوا  المدين أن يؤدي رأس  يأمروا  أن  الربوية  بالمعاملة 
 . +الربوية

 

 هذا التكييف: الفرع الثالث: مناقشة 
التكييف من وجهة نظري من    ت  أن أصحابه نظروا   القوة بمكانه ا 

تلى ه ا المعاملة من نظرة شمولية، وطبقوا عليها القواعد الشرعية الكبرى  
كقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني خ بالألفاظ والمباني، كماعملوا  

اب القي  حين قالعلى تبطال الحيل وعد  اعتبارها، و  در  خ ريب  =:  (4) ن 

أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جز  بتحري  الحيل وبط نها فذن 
القرآن دل على أن المقصاد والنيات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي  
أو  وصحيحاً  حراماً  أو  الفعل ح خً  فتجعل  والعبادات،  القربات  في  معتبرة 

اسداً من وجه، كما أن القصد والنية في العبادات  فاسداً وصحيحاً من وجه ف
 .+تجعلها ك لك

بطة وقد    ابن  ومنه   سبقه،  ممن  العل   أهل  من  واحد  ه ا  ير  قرر 

 

 .279سورة البقرة, الآية:   (1)
 (.117تيسير الكري  الرحمن )ص   (2)
 (.29/419مجموع الفتاوى )  (3)
 (.559 – 1/558ت اثة اللهفان )  (4)



 55 

يقول:    (1) العكبري فكل  =حيث  والسنة  الكتاب  في  محرمة  الدين  في  فالحيلة 

ة في ط ق أو بيع أو شراء فهو مردود م مو  عند العلماء  لحك  عُمل بالحي
 . +بانيين والفقهاء الديانينالر

لكن قد ترد على ه ا التكييف عدة مناقشات، وسأجيب عليها بذ ن الله   
 تعالى.
قد يقول قائل: تن ه ا العقد قد ت  بشروطه فملك فيه   المناقشة الأولى: 

التصرفات،  بأنواع  يملكه  فيما  السلعة وكل يتصرف  الثمن والمشتري  البائع 
 هو بيع لسلعة بقيمتها المعروفة في السوق.وهو ليس بيعاً صورياً بل  

 والجواب عنه من وجهين: 
وخ    الأول:   السلعة  قيمة  الواقع  في  تحدد  التي  هي  السوق  حركة  تن 

يحددها ما أنفق فيها من جهد، و لك حسب حركة العرع والطلب، ووجود  
 المنافس من عدمه، ومدى قوة ه ا المنافس ومستوى سلعته وقيمتها.

النسخ،  ش  ثانياً:  لحقوق  حفظها  بعد   حقها  أسقطت  قد  التسويق  ركات 
فهي خ تنص في العقود التي تبرمها على أن حقوق النسخ محفوظة، وه ا خ  
شك أنه سينزل من قيمة المنتك باعتبار سهولة الحصول عليها، ينضاف تلى  
أصبحت  قد  المنتجات  فذن  السلعة  يريد  خ  ممن  اشترى  من  لكثرة  أنه   لك 

وه ا  مب ولة و الطرقات مجاناً  في  أحياناً  توزع  أنها  الناس، حتى  بين  كثيرة 

 .(2) يكون له أثر في القيمة 
الثانية:  بعع    المناقشة  توزع  أن  للشركة  يجوز  أخ  قائل:  يقول  قد 

وزيادة  التجاري  الترويك  باب  من  وهدايا  كجوائز  المشترين  على  الأرباح 
تلف عن ه ا تخ من جهة أنه  مبيعاتها؟ فك لك شركات التسويق الشبكي خ تخ 

الحك ،   في  مؤثر  وهو  ير  كهدايا  أرباحه   من  كبيراً  جزءاً  يخصصون 
 والإجابة عن ه ا الإشكال من وجهين أيضاً: 

المحل   أولهما:  يدفعها  التي  الجائزة  أخ   جواز  لك   نسل   خ  يقال:  أن 
ع بين  التجاري بسبب الشراء بذط قه، بل تن ه ا المسألة مما وقع فيها نزا

العلماء المعاصرين، ف هب جمع من العلماء تلى التحري  مطلقاً، وهي فتوى  
والإفتاء العلمية  للبحوث  الدائمة  المقامرة  (3) اللجنة  من  فيه  لما  وعللوا  لك   ،

كان  لك  ولو  البيع،  بكثرة  المال  رأس  وتنمية  البضاعة  توزيع  أجل  من 
  –لمضارة بالتجار الآخرين  بالأسعار التي تباع بها البضاعة، ولما فيه من ا

الطريقة   نفس  سلكوا  ت ا  العداوة   –تخ  نار  وتيقاد  الشحناء  ويتبع  لك 
 والبغضاء وأكل أموال الناس بالباطل.

ومنه     معينة،  وشروط  بضوابط  الجواز  تقييد  تلى  آخرون  و هب 

 

 (.119تبطال الحيل )ص   (1)
 ينظر: فتوى الشيخ محمد بن صالح المنجد، بتصرف.  (2)
 (.15/193ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )  (3)
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الشركات =:  (1)فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ت  جاء في فتوى له قوله

 تجعل جوائز لمن يشتري منها، فنقول: خ بأس بها بشرطين:   – الآن –
الثمن    يكون  أن  الأول:  البضاعة،   –الشرط  ثمن  هو  البضاعة  ثمن 

يعني ل  يرفع السعر من أجل الجائزة، فذن رفع السعر من أجل الجائزة فه ا  
 قمار وخ يحل.

الثاني: أن خ يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائ  زة، الشرط 
فذن اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط وليس له  رع في السلعة كان ه ا 

 .+من تضاعة المال
الحوافز   الشرطين  ير متوفرين في نظا   التأمل نجد أن ه ين  وعند 

في التسويق الشبكي، أما الشرط الأول فلأنه ثمن المنتجات في التسويق أكثر  
ناقشة ه ا الفقرة مراراً بما يغني  من قيمتها الحقيقية في الغالب، وقد سبقت م 

 عن التكرار.
أما الشرط الثاني فيتضح بسؤال المشتركين عن  رضه  من الدخول  

والمشاركة في بعع تلك الشركات، أجاب عدد منه  بأنه من أجل الحصول  
أجل  من  بأنه  آخرون  وأجاب  المرتقبة،  والحوافز  المنتظرة  العموخت  على 

فل    آخرون  وسكت  المشترين  الأمرين،  بعع  أن  وبرهان  لك  يجيبوا، 
ليست   منتجاً  يشتري  بعضه   بل  منها  يستفيدون  وخ  المنتجات  تلك  يشترون 
في اختصاصه وخ تهمه كثيراً، وبعضه  يشتري عدداً من المنتجات والسلع  
ث  خ يلبث أن يرمي بها خارج الشركة، وبعضه  يقو  بتوزيعها في ممرات  

ط ب العل  أنه  حصلوا على بعع الأسطوانات  الناس كما أخبرني عدد من 
 العلمية من أحد الأشخاص ال ي كان يقو  بتوزيعها في الطريق!!

الثاني:    خ  الوجه  فذننا  التجارية  والحوافز  الجوائز  جواز  فرضنا  لو 
نسل  بأن ما تعطيه شركات التسويق الشبكي لعم ئها تنما هو مجرد هبة أو  

تجاري و لك ل خت ف   وبين  حافز  التجارية  الحوافز  بين  الواضح  والتباين 
الحوافز  ت   والهدف،  المقصد  حيث  من  الشبكي  التسويق  في  العموخت 
أو   بالسلع  ف  تعر أ أعمال  من  المنتك  أو  البائع  به  يقو   ما  كل  هي:  التجارية 
الخدمات وتحث عليها، وتدفع تلى اقتنائها وتملكها من صاحبها بالثمن، سواء  

 .(2) ال قبل عقد البيع أو بعدا كانت تلك الأعم
ويهدف التجار من استعمال أنواع الحوافز المر بة في الشراء لأجل  

 تشجيع الناس على شراء سلعه  وخدماته . 
في    فالمنتك  الشبكي،  التسويق  شركات  تليه  تهدف  ما  بخ ف  وه ا 

قين أنفسه  من أصحاب الشركات،  أ شركات التسويق الشبكي ليس هدفاً للمسو 
وتدفع  وتن قاعدتها في شكل هر ،  تتسع  الأفراد  بناء شبكة من  ما مقصوده  

فيه قاعدة الهر  مجموع عموخت تلى ال ين فوقه ، فالمنتك ليس سوى  طاء  

 

 (.3/47لقاءات الباب المفتوح )  (1)
 (.9المصلح )ص الحوافز التجارية التسويقية، د. خالد   (2)
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وحيلة لتتوصل الشركة من طريقه للوصول لأهداف ترتجيها ومن بين تلك  
 الأهداف حصولها على ترخيص نظامي أو فتوى شرعية. 

ل  ممن  كرت آنفاً قد نصوا على تحري  شراء السلعة فذ ا كان أهل الع 
خ ل اتها وتنما لأجل الجائزة المتربطة بها مع أن السلعة بيعت بثمنها الحقيقي  

 فتحري  شبكات التسويق من باب أولى. 
الثالثة:  بالقليل يقدمون على شراء منتجات   المناقشة  يوجد عدد ليس 

له كان  مما  الإفادة،  بقصد  الشركات  طبقات   تلك  على  وكبير  فاعل  أثر 
المجتمع فيما ينفعه  في دينه  أو دنياه ، أما كون بعع المشترين يقصدون  
المال عند الشراء ف  يضر، ول ا في عقد القرع وهو من عقود الإرفاق لو 
قصد المقرع تقراع شخص معروف بحسن القضاء طمعاً في الزيادة منه 

 . (1)ف  يؤثر  لك في صحة عقد القرع
 والإجابة عن ه ا المناقشة تت  من خ ل الإجابة على الأسئلة التالية: 

يقصد   أن  ال رائع  سد  بسبب  التحري   في  يشترط  هل  الأول:  السؤال 
 المتعاملون كله  الحرا ؟ 

 السؤال الثاني: هل وجود منفعة في المنتك تبرر المعاملة وتحلل المشاركة؟
يقصد   أن  للمشتري  يجوز  هل  الثالث:  له  السؤال  تلحاقاً  الشراء  عند  المال 

 بجواز قصد المقرع الزيادة ممن عرف بحسن القضاء؟
بسد    التحري   في  يشترط  خ  أنه  فهي  الأول  السؤال  عن  الإجابة  أما 

في  قصد  لك  كثيرة  يكفي  بل  الحرا ،  كله   المتعاملون  يقصد  أن  ال رائع 
لباطنة، لكن له العادة، و لك لأن القصد خ ينضبط في نفسه لأنه من الأمور ا

مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو مظنة  لك، فكما اعتبرت المظنة 
وتن صح التخلف ك لك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد، كما قرر ه ا  ير  

رحمهما    ( 3) ، والع مة ابن القي ( 2) واحد من أهل العل  ومنه  الإما  الشاطبي

 الله تعالى.
ثاني فمما خ شك فيه أن وجود منفعة أو فائدة أما الجواب عن السؤال ال 

ما في معاملة مع أن أصلها محر  خ تشفع لها، فالغايات خ تبرر الوسائل،  
بنص   منافع  يشتم ن على  أنهما  والميسر مع  الخمر  ل ا حر  الله عز وجل 
قال  كما  كثيرة،  ومفاسد  كبير  تث   في  مغفورة  يسيرة  منافع  لكنها  القرآن، 

    ⧫❑➔⧫  ⧫  ☺  تعالى:
☺◆    ➔  ☺  

    ⬧⧫◆    
☺☺◆      

➔☺  (4) .الآية ، 

 

 يراجع فتوى الشيخ/ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل.  (1)
 (.3/77الموافقات في أصول الشريعة )  (2)
 (.552 – 1/551ت اثة اللهفان من مصايد الشيطان )  (3)
 .219سورة البقرة, الآية:   (4)
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أما جواب السؤال الثالث فيقال: تن قصد المشتري أخ  مال من البائع   
 عند الشراء خ يخلو من حالين:

الأولى:    فه ا   الحال  المثل  سعر  على  السلعة  ثمن  في  البائع  يزيد  أن 
تشكال في تحريمها وعد  جوزها لأنها من الميسر، وسيأتي الحديث عنه في  

 المبحث القاد .
المثل لكن    السلعة على سعر  ثمن  البائع في  الثانية: أن خ يزيد  الحال 

أقربهما   نظران،  يتنازعها  الحال  فه ا  بالشراء،  مشروط  المال  عد   أخ  

، ولما فيها من ت راء الناس وحمله  على (1) الجواز لما فيها من شبهة الميسر

ألوان من   للوقوع في  الطريقة وسيلة  فيه، ولأن ه ا  له   شراء ما خ حاجة 
تلى  المفضية  ال رائع  سد  الشرع  قواعد  من  أن  ومعلو   المحرمات، 

 . (2)المحرمات
المقرع    قصد  بجواز  له  تلحاقاً  تجويز  لك  عرف أما  ممن  الزيادة 

بحسن القضاء فغير صحيح، و لك أن جواز أخ  المقرع أكثر مما أعطاا 
 يشترط فيه أمران: 

العقد   في  الزيادة  اشترط  فذن  العقد،  في  الزيادة  اشتراط  عد   الأول: 
فتحر  الزيادة تجماعاً، كما حكاا  ير واحد من أهل العل   لأنه من باب كل  

 قرع جر نفعاً فهو ربا.

قدامةقال    ابن  يزيدا  =رحمه الله:    (3)الع مة  أن  فيه  كل قرع شرط 

 . +فهو حرا  بغير خ ف

وقد اتفق العلماء على أن =رحمه الله:    (4) وقال شيخ الإس   ابن تيمية  

 ً  .+المقرع متى اشترط زيادة على قرضه كان  لك حراما

ابن حجر  الحافظ  أفضل =رحمه الله:    (5)وقال  هو  ما  وفاء  فيه جواز 

ً م  .+ن المثل المقترع ت ا ل  تقع شرطية  لك في العقد فيحر  حينئ  اتفاقا

الشوكاني   الإما   مشروطة =رحمه الله:    (6) وقال  الزيادة  كانت  ت ا  أما 

 ً  . +في العقد فتحر  اتفاقا
ك     من  الراجح  على  القرع  في  الزيادة  على  التواطؤ  عد   الثاني: 

 أهل العل ، واختارا جمع من المحققين.

 

 (.140 – 139يراجع الحوافز التجارية التسويقية )ص   (1)
(، والفتاوى الكبرى الفقهية خبمن حجمر الهيثممي 2/270الحكا  خبن فرحون )ينظر: تبصرة      (2)

(2/239.) 
 (.6/436المغني )  (3)
 (.29/334مجموع الفتاوى )  (4)
 (.5/73فتح الباري )  (5)
 (.5/236نيل الأوطار )  (6)
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تيمية   ابن  العلماء على أن =رحمه الله:    (1) قال شيخ الإس    اتفق  وقد 

المقرع متى اشترط الزيادة على قرضه كان  لك حراماً، وك لك ت ا تواطآ  
 .+على  لك في أصح قولي العلماء

آخر  موضع  في  من  =:  (2)وقال  طائفة  فيه  قد رخص  كان  وتن  وه ا 

الع ل  يشترط في  بناء على أن  لك  تؤثر  الفقهاء  المواطأة والنية خ  قد، وأن 
وهو  الصحابة  عليه  واتفق  والسنة  الكتاب  عليه  ال ي  فالصواب  العقود،  في 

 . +قول أكثر الأئمة تحري  مثل  لك وأن النيات معتبرة في العقود

الله  رحمه  الشوكاني  الإما   الدين  =:  (3) وقال  مقدار  على  الزيادة  وأما 

فا تضمار  وخ  شرط  بغير  القضاء  بين  عند  فرق  من  ير  الجواز  لظاهر 
 . +الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير 

اشتراط   بينهما  يكون  أن  تما  أمرين:  من  الحال  يعدو  خ  مسألتنا  وفي 
الزيادة   التحايل    –على  بينهما تواطؤ على    –ولو كان عن طريق  أو يكون 

بتحق له  وتلتز   العميل  مع  تتفق  جولدوكويست  شركة  فمث ً  أرباحه  لك  يق 
 متى ما قا  بالعمل المطلوب منه على وجه التما .

فذنها تنص في عقودها على أن الحوافز   أما شركة هبة الجزيرة مث ً 
والهبات التي تقدمها وتوزعها على المتسوقين ليست وعوداً وخ تلزاماً، لكن 

وقيع في  لو نظرنا تلى الواقع والحقيقة لوجدنا أن البائع والمشتري يعل  أن الت
الطمع   ت   حقيقي،  رضاً  عن  يقع  خ  أمر  حق  بأي  المطالبة  عد   على  العقد 
موجود في نفس المشتري الموق أع، وعندا نسبة من الثقة في تعهدات الشركة  
المشتري  يعتبرا  وال ي  النشاط،  ت  ق  وعد   المكافآت  توزيع  في  بالأمانة 

الربا المواطأة على  مؤكداً، وه ا ينزل منزلة  ، يقول شيخ الإس   ابن  وعداً 

الله:    (4) تيمية عليه =رحمه  تواطأ  ما  أن  تبين  و يرها  الأحاديث  وه ا   ...

فذنه رباً، سواء   أجل  تلى  منها  أكثر  بدراه   به دراه   يقصدان  بما  الرج ن 
 . +كان ببيع ث  يبتاع أو يبيع ويقرع وما أشبه  لك

 
* * * 

 

 (.29/334مجموع الفتاوى )  (1)
 (.29/336المرجع السابق )  (2)
 (.5/237نيل الأوطار )  (3)
 (.29/433مجموع الفتاوى )  (4)
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 المبحث السادس
 يسر تكييفها على بيع القمار والم

 وفيه مطلبان:
 

 المطلب الأول: تعريف القمار والميسر وحكمها، وتحته مسائل:
 المسألة الأولى: تعريف القمار لغة واصح:حاً:

لغة:  في    القمار  بياع  على  يدل  صحيح  أصل  والراء  والمي   القاف 
ر قعمْراً، والقأمار من المقامرة، فق رع يعقْمأ ع منه. فأما قوله : قعمع ال  شيء، ث  يفُر 

 . (1) قو : هو شا  عن الأصل، وقال آخرون: بل هو منه
وقميرك   القمار،  لعبوا  وتقامروا  راهنه،  وقماراً  مقامرة  الرجل  وقامر 

ر الرجل:  لب من يقامرا  . (2)ال ي يقامرك وجمعه أقمار وهو شا ، وتقمل
أو    من  ن   فيه  ال عب  يخلو  خ  ما  بأنه:  اصط حاً  القمار  وعُرف 

 . (3)  ر 
بين    وه ا   كان  ما  وهو  القمار  من  واحد  نوع  على  قاصر  التعريف 

 ال عبين، وخ يشمل القمار الواقع في بعع العقود. 

 . (4)وقيل هو: تمليك المالك على المخاطرة 
 . (5)والأولى تقييد  لك بأن يقال: في  ير سبق شرعي 

 المسألة الثانية: تعريف الميسر لغة واصح:حاً:
لغة:  وي  الميسر  لأنه  القمار  يْسراً   مع سمي  الجزور  على  أيضاً  طلق 

لح   يجزئ  لأنه  الجازر   والياسر  التجزئة،  موضع  فكأنه  أجزاء  يجزأ 

 . (6)الجزور، والجمع أيْسار
 . (7) بأنه القمار وعرف اصح:حاً:  
أو    أخ ،  تن  يكون  انماً  أن  من  فيه  الداخل  يخلو  خ  ال ي  هو:  وقيل 

 . (8) ارماً تن أعطى
 : الفرق بين القمار والميسر: المسألة الثالثة

، لأن الميسر يشمل  (9)الفرق بينهما هو أن الميسر أع ، والقمار أخص 

 

 (.26 – 5/25ينظر: مادة )قمر( معج  مقاييس اللغة )  (1)
 (.5/115لسان العرب )  (2)
 (.8/95نيل الأوطار )  (3)
 (.19/283(، ومجموع الفتاوى )2/465أحكا  القرآن للجصاص )  (4)
 (.20، د. رمضان حافظ )ص الرياضيةالميسر والمسابقات   (5)
 (.5/298(، لسان العرب )6/156ينظر مادة )يعسعر(، معج  المقاييس )  (6)
 (.276 – 2/274جامع البيان للطبري )  (7)
 (.18/180الحاوي الكبير )  (8)
 (.24الميسر والمسابقات الرياضية )ص   (9)
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ما كان اللعب فيه بغير مال بأن كان لقصد اللهو والتسلية، ويشمل ك لك ما  
كان اللعب فيه بمال وهو القمار، أما القمار فهو خاص بما كان فيه مخاطرة  

فك شرعي،  سبق  في  ير  الإما   بالمال  قال  ول ا  عكس،  وخ  ميسر  قمار  ل 

الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر =رحمه الله:  (1)مالك

الناس  يتخاطر  ما  القمار  وميسر  كلها،  والم هي  والشطرنك  النرد  اللهو: 
 . +عليه

 

 المسألة الرابعة: حكم القمار والميسر:
الإس   شريعة  في  محرمان  والميسر  التحري   القمار  ه ا  ودخئل   ، 

 كثيرة أبرزها الكتاب والسنة والإجماع والمعنى.
تعالى:    قوله  الكتاب      ⧫فمن 

⧫  ❑⧫◆  ☺  
☺⬧  ☺◆  

◆  ⬧◆  ▪  
  ☺⧫  ⬧  

◼❑⧫⬧  ➔⬧  
⧫❑⬧➔    ☺    

⬧    ❑  ◆⧫  
◼◆➔  ◆⧫◆    

⬧  ☺◆  
⧫◆  ⧫      ⧫◆  
❑◼    ⬧    

☺❑⧫  (2) . 

 تلى بيان. ودخلة الآيتين على تحري  الميسر دخلة ظاهرة خ تحتاج 
س:    النبي  قول  السنة  أقامرك، =ومن  تعال  لصاحبه:  قال  من 

 . (3) + فليتصدق
أمُر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في ك مه به ا    وجه الدلالة قال العلماء: 

 . (4)المعصية
بينه    خ ف  ب   العل   أهل  بذجماع  محرمان  أيضاً  أن  (5) وهما  تخ   ،

 بعع الأئمة يخالف في بعع صور الميسر.
ويشتم ن    عديدة،  وجوا  من  وأصولها  الشريعة  قواعد  يخالفان  وهما 

 

 (.2/52أحكا  القرآن للقرطبي )  (1)
 .91 – 90سورة المائدة، الآيتان:   (2)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري فمي صمحيحه، فمي كتماب متفق عليه      (3)

(، ومسمل  فمي صمحيحه، 8/31( )4217التفسير، باب )أفرأيت  ال ت والعزى( رق  الحديث )
( 1647في كتاب الأيمان، باب من حلف بال ت والعزى فليقمل خ تلمه تخ الله، رقم  الحمديث )

(3/1026.) 
 (.11/110المنهاج للنووي )  (4)
(، وشيخ 1/329حكى الإجماع جمع  فير من أهل العل ، منه  الجصاص في أحكا  القرآن )    (5)

 (.32/220الإس   ابن تيمية في مجموع الفتاوى )
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وأكل   والبغضاء  للعداوة  المفضية  الأسباب  من  أنهما  ت   كثيرة  مفاسد  على 

الإس   رحمه الله يقول شيخ  بالباطل،  الناس   –سبحانه    –فنبه  =:  (1) أموال 

المصلحة  وزوال  المفسدة،  حصول  من  في  لك  ما  وهي  التحري ،  على 
اجبة أو المستحبة، فذن وقوع العداوة والبغضاء من أعظ  الفساد، وصدود  الو

تما واجب، وتما مستحب   الل ين كل منهما  القلب عن  كر الله وعن الص ة 
 . +من أعظ  الفساد

 

 

 (.32/227مجموع الفتاوى )  (1)
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 المطلب الثاني: التكييف الفقهي والآثار والمناقشة:
 الفرع الأول: بيان التكييف الفقهي: 

ماماً على حقيقة التسويق الشبكي  لأن المشترك  حقيقة القمار منطبقة ت  
أو متوقعاً، وخ يكون   أكبر موهوماً  مقابل أن يحصل مبلغاً  محققاً  يدفع ماخً 

  لك تخ بالحظ.
وحتى يتضح  لك أكثر يقال: تن المشترك خ يمكن أن يحقق دخ ً تخ   

ال البناء  في  الأخيرة  المستويات  وتن  طبقات،  ث ث  تحته  تكونت  هرمي ت ا 
دائماً مخاطرة  لأنها تدفع عموخت قمة الهر  على أن تتبوأ هي القمة، ولكن 
تحته ،   دنيا  مستويات  نوا  أ ليكو  جدد  أعضاء  باستقطاب  تخ  يمكنها  لك  خ 
فتكون المستويات الجديدة هي المعرضة للخسارة، فالتعرع للخسارة خز   

بح الجميع رابحاً،  لنمو الهر ، وخ يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يص
 وتنما يربح القليل مقابل مخاطرة العدد الأكبر.

وقد جاء ه ا التكييف عن عدد من اللجان والمجامع الفقهية وعدد كبير   
من المشايخ، ومنها فتوى مجمع الفقه الإس مي المنعقد بالسودان في جلسته  

 هم.1424ربيع الآخر  17بتأريخ   3/24رق  
الإما  الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث وفتوى صادرة من مركز   

بتأريخ   تبراهي   26/8/1424العلمية  الشيخ/  من  كل  فتوى  في  وورد  هم، 
الضرير، والشيخ الدكتور/ سامي السويل ، والشيخ الدكتور/ أحمد بن موسى  

 السهلي.
 

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف:
 ن الآثار: يترتب على ه ا التكييف عدد م 
من    أولاً:  لأنه  وشراء   وبيعاً  خدمة  الشبكي  بالتسويق  التعامل  تحري  

 القمار والميسر المحرمان شرعاً، وسبق بيان وجوا التحري . 
من   ثانياً:  الإعانة  أنواع  بشتى  الهرمية  البرامك  على  الإعانة  تحر  

 ا.تأجير محل لها أو تعطائها صبغة نظامية أو حضور مجالسها ومؤتمراته

الله  رحمه  تيمية  ابن  الإس    شيخ  الميسر =:  (1)يقول  على  والمعين 

أن  وكما  والعدوان،  الإث   على  التعاون  من  فذن  لك  الخمر،  على  كالمعين 
الخمر تحر  الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو  ير  لك فك لك الإعانة  

أ  يعين  ال ين  والم ب ب  لها  والمؤجر  آخته  كبائع  الميسر  بل  على  حدهما، 
 . +مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر...

 

 الفرع الثالث: مناقشة هذا التكييف: 
نظري   وقمار هو من وجهة  ميسر  أنها  الهرمية على  البرامك  تكييف 

،  أقوى التكييفات الواردة وأوجههاأوضح الأسباب الدالة على التحري ، وهو  
القمار المشترك خ يدري    و لك خنطباق مفهو   والميسر والغرر عليه  لأن 

 

 (.32/237مجموع الفتاوى )  (1)
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يدري   خ  كما  خ،  أو  المشتركين  من  المطلوب  العدد  تحصيل  في  ينجح  هل 
المشترك حين انضمامه تلى الهر  هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون  
رابحاً أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً، وتن كان الواقع أن معظ  أعضاء 

 تخ قلة قليلة في أع ا.الهر  خاسرون 
الغرر؟ والسلعة موجودة وفيها منفعة   القمار؟ وأين  أين  فذ ا قال قائل 

أن   الجواب  كان  الشركة،  نظا   توقف  ت ا  خاسراً  يعد  خ  ث   للمشتري، ومن 
اتخ ت  ريعة   شبهة  السلعة  وجود  أن  بينت  أن  مراراً  سبق  قد  له:  يقال 

قون والعاملون في لأهداف يصبون تليها، وهي شبهة أول من ي أ نقضها المسو 
المطلوب مراعاة  =ه ا البرامك أنفسه ، جاء في موقع شركة جولدكويست:  

أهمية التعلي  والتدريب في ه ا العمل، فمن يفه  ه ا العمل على أنه مبيعات  
 . +فقط، سيفشل فش ً  ريعاً!!

التسويق    شركات  تعمد  تركيزه   وعندما  يكون  المشاركين  لإقناع 
وخ    منصباً  الخيالية،  ومضاعفاتها  التسويق،  عن  الناتجة  العموخت  على 

يتطرقون في بنود عقوده  للمنتك تخ في أقل القليل، فهل ه ا طريقة من يبيع  
 منتجاً حقيقيا؟ً! 

السلعة،   خ  التسويق  هو  والشراء  للمشاركة  العم ء  يدفع  ما  وأعظ  
أقل،   وبسعر  أفضل  بذنتاج  أخرى  سلعة  تجد  أنك  أن  بدليل  تجد  ومع  لك 
 المشاركين في ه ا الشركات أكثر بل ليس هناك مقارنة.

أن    مع  المرات  عشرات  السلعة  يشتري  قد  المشاركين  بعع  تن  بل 
السلعة الواحدة تفي بغرضه، فهل ه ا شأن من يريد أن يستفيد من السلعة؟!  
بل تنك لتعجب من تكالب العمالة الوافدة على شراء منتجات علمية تعرع  

للسان العربي، وكثير من هؤخء العمالة خ يتكلمون العربية، فهل ه ا حال با
 من يقصد الفائدة؟!

 
* * * 

 
 
 

 
 
 

 الثاني الفصل 
 أحكا  القبع وأخ  العموخت على التسويق 

 

 :وفيه مبحثان
حك  تجراء عقود التسممويق عممن طريممق المبحث الأول:   •
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 وسائل اختصال الحديثة، وفيه مطلبان:
المطلممب الأول: ت ا كممان المعقممود عليممه مممما خ يجممب فيممه  -

 التقابع شرعاً.
مما يجمب فيمه التقمابع   المطلب الثاني: ت ا كان المعقود عليه  -
 شرعاً.

حكمم  العممموخت التممي يأخمم ها الوسمميط المبحممث الثمماني:  •
 .على التسويق
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 المبحث الأول 
حك  تجراء عقود التسويق الشبكي عن طريق وسائل اختصال 

 الحديثة 
 
 

ة الماسمة جمنظراً للإقبال المتزايد على وسائل اختصال الحديثمة، والحا
يشمة المعاصمرة لمما تتميمز بمه ممن سمرعة فمي تليها في كثير من أحوال المع

تنجاز الأعمال أدى  لمك تلمى تعمدد آخت اختصمال الحديثمة وتنموع قنواتهما، 
خسيما ما يتعلق منها بذجراء العقمود، والتمي يمكمن أن تعمود فمي الواقمع تلمى 
قسمين: قس  لنقل الصوت واللفمظ كالهماتف والراديمو وال سلكي،وقسم  لنقمل 

والمتلكس والفماكس، كمما يمكمن الجممع بمين نقمل الصموت المكتوب كالبرقيمة  
 والصورة في بعع الوسائل الحديثة كالإنترنت.

ودراسة آخت اختصمال الحديثمة والبحمث عمن أحكامهما خصوصماً مما 
يتعلمق بمنهما بمذجراء العقممود يطمول فيمه الحممديث وتتشمعب مسمائله وتختلممف 

لى مسألة مهمة وهي سأقتصر في ه ا المبحث ع  –بذ ن الله    –أحكامه، لكني  
مسألة القبع، فللقبع أهمية كبرى في نقل الضمان واستقرار الملكية والبعد 
عن الربا، وقبل الخوع في حك  تجراء عقود التسمويق عمن طريمق وسمائل 
اختصال الحديثة سواء كان المعقود عليه مما يجب فيمه التقمابع أ  خ يجمب 

الموضوع وجعلتها علمى صميغة فيه التقابع، خ بد من  كر مقدمة بين يدي  
 مسائل.

 

 المسألة الأولى: حقيقة القبض:
القبع لغة: مأخو  من الفعل قبع، والقاف والباء والضاد أصل واحد  

 صحيح يدل على شيء مأخو  وتجمع في شيء.
تُ الشمميء مممن المممال و يممرا قبضمماً حيممث تقممبأع عليممه،   تقممول: قعبعضممْ

قْبأع القوس وهو حيث يقبع عليه بجم :   –بفتح البماء    –ع اليد، والقبع  ومع
ل، والقبيع السريع وهو موافمق للأصمل لأنمه ت ا  ما جمع من  الغنائ  وحُص أ

 .(1)أسرع جمع نفسه وأطرافه
أممما القممبع فممي اصممط ح الفقهمماء رحمهمم  الله، فالمتأمممل لك مهمم   

مما وعباراته  خ يجد له  تعريفاً جامعاً مانعاً يبين حقيقة القبع وماهيتمه، وتن

ممع اخمت ف بمين مم هب  (2)يجده  ي كرون صوراً وأمثلة يتحقق بها القمبع

وآخر في تلك الصور، والسبب في  لك والله أعلم  لأن تلمك الصمور تخضمع 
لأعراف الناس وعاداته ، والأصل في ه ا أن النبي س أطلق  كر القبع كما 
ة أطلممق التفممرق فممي البيممع، والإحيمماء فممي الممموات، والإحممراز فممي السممرق

خخت فها، وأن للنماس عرفماً معتبمراً فيهما، وت ا كمان كم لك فمالقبع يختلمف 

 

 (.5/53(، والعين للفراهيدي )5/50ينظر: مادة )قعبعع( معج  مقاييس اللغة )  (1)
(، 5/26(، الحماوي الكبيمر ر)5/109(، حاشمية الخرشمي )5/109ينظر: شرح فتح القدير )    (2)

 (.6/186المغني )
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يكون منقوخً أو   حاله من أحد أمرين: تما أن  باخت ف المبيع، فالمبيع خ يخلو

 .(1) ير منقوخً 
وقمبع كمل =ويشير تلى نحو ه ا المعنى ابن قدامة رحممه الله بقولمه:  

 .(2)+شيء بحسبه
قهاء من صور للتقابع ما أوردا الإما  عزالمدين من أبرز ما  كرا الف

ت  يقمول فمي البماب  (3)فمي قواعمدا –رحممه الله   –عبدالعزيز بمن عبدالسم    

وللقبع أنواع أحدها المناولمة فيمما جمرت العمادة بمناولتمه كمالحلي =الرابع:  
والجواهر، والثماني مما خ يمكمن نقلمه كالعقمار وقبضمه بتمكمين القمابع ممن 

الة يد المُقبع وتمكمن القمابع ممن القمبع، الثالمث مما جمرت القبع مع تز
 العادة بنقله وهو ضربان:

أحدهما: ما يكُال ويزن فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه ث  نقلمه بعمد 
 تقديرا.

جرت العادة بنقله تلمى مكمان خ يخمتص ببائعمه وخ يكتفمي   والثاني: ما
 فيه بالتخلية على الأصح.

شمجار ت ا بيعمت وبمدأ صم حها، والأصمح أن والثالث: الثمار على الأ
 تخليتها قبضه لها لما في  لك من المصلحة العامة.

والرابع: ت ا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمرا أن يقبضه من يمدا 
 .+لنفسه، ففيه خ ف، فذن أجزناا كان الإ ن تقباضاً...

عقمود وال=: (4)فمي قواعمدا –رحممه الله  –ويقمول ابمن رجمب الحنبلمي  

نوعان: أحدهما عقود المعاوضات المحضة، فينتقل الضممان تلمى ممن ينتقمل 
الملك تليه بمجرد التمكن من القبع التا  والحيازة ت ا تميز المعقود عليه ممن 
 يرا وتعين، فأما المبيمع الممبه   يمر المتعمين كقفيمز ممن صمبرة فم  ينتقمل 

بمد ممن نقلمه؟ حكمى وتمييمزا أ  خ    ضمانها بدون القمبع، وهمل يكفمي كيلمه
 الأصحاب فيه روايتين.

والنمموع الثمماني: عقممود خ معاوضممة فيهمما كالصممدقة والهبممة والوصممية،  
فالوصية تمُلك بدون القبع، وأما الهبة والصدقة ففيها خم ف، لكمن تن قلنما 
فيهما باشتراط القبع، هل يكتفى بالقبع فيهما بالتخلية على رواية كالبيع أ  

 .+خ بد من النقل؟ 
ليست العقود بالنسبة للقبع على نمط واحد، ل ا قمرر جممع   المسألة الثانية:

من أهل العل  أن العقود تقس  باعتبار اشتراط القبع تلى أربعة أقسا ، ومنه  

من العقود ما خ يشمترط فيهما القمع =رحمه الله تْ  يقول:    (5)الإما  السيوطي
 

 (.5/226بير )الحاوي الك  (1)
 (.6/186المغني )  (2)
 (.2/153قواعد الأحكا  في تص ح الأنا  )  (3)
 (.370 – 1/363باختصار، ) –تقرير القواعد وتحرير الفوائد   (4)
 (.2/544الأشباا والنظائر في قواعد الشافعية )  (5)
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مما يشمترط فمي صمحته، خ في صحته وخ في لزوممه وخ اسمتقرارا، ومنهما  
ومنها ما يشترط في لزومه، ومنها ما يشترط في اسمتقرارا، فمالأول: النكماح 
خ يشترط قمبع المنكوحمة، والحوالمة فلمو أفلمس المحمال عليمه أو جحمد فم  
رجوع للمحتال، والوكالة والوصمية والجعالمة وكم ا الوقمف علمى المشمهور، 

 وقيل: يشترط في المعين.
الربمموي ورأس مممال السممل  وأجممرة تجممارة ال مممة.  والثمماني: الصممرف وبيممع

والثالث: الرهن والهبة. والرابع: البيع والسل  والإجمارة والصمداق والقمرع 
ع الرجموع ممادا   يشترط القبع فيه للملك لكنه خ يفيمد اللمزو   لأن للمقمرأ

 .+باقياً بحاله
ولما كان موضوع البحث وهو التسويق متعلقماً بعقمد البيمع، فسيقصمتر  

 –البحث عن القبع على النوع الثاني والرابمع ممما  كمرا الإمما  السميوطي  
 جاع ً كل نوع في مطلب مستقل فأقول مستعيناً با : –رحمه الله 

 

 المطلب الأول: ت ا كان المعقود عليه مما خ يجب فيه التقابع شرعاً.
  فيمه ت ا كان المعقود عليه مبيعاً  ير ربوي وك ا السل  بالنسمبة للمسمل 

فمالقبع فيمه لميس ،  (1)فذنه خ يشترط فيه القبع الفوري أي في مجلس العقد

شرطاً للصحة وتنما هو شرط ل سمتقرار، ومعنمى  لمك أن العقمد يمت  ويلمز  
بمجرد الإيجاب والقبول ولكنه يحتاج في استقرارا تلى القبع، أي تن ملكيمة 

وفمي هم ا الحالمة خ يخلمو  العاقدين للمعقود عليه خ تستقر تماماً تخ بمالقبع.

 :(2)المبين من حالين
الحال الأولى: أن يمكن تسلي  المبيع للمشتري عن طريمق تلمك الآخت  

الحديثة كشبكة الإنترنت، ت ا كان المبيع برامك حاسب آلي أو معلومات على 
بيانات رقمية، مثاله: ما تقو  به شركة هبة الجزيرة من بيع عبارة عمن   شكل

فمي أقمراص فهم ا يمكمن تنزالمه عمن طريمق الإنترنمت للجهماز   برامك علمية
 الشخصي للمشتري.

الحال الثانية من السلع: وهي التي خ بد من است مها بالطرق العاديمة،  
ومثاله: ما تقو  به بعع شمركات التسمويق ممن مبيعمات عبمارة عمن أجهمزة 

تصمال كهربائية أو أثاث منزلمي، فهم ا خ يمكمن تنزالمه عمن طريمق آخت اخ
الحديثة، فمرجع القبع والحالة ه ا تلى العرف، فقبع كل شيء بحسبه كما 
قررت  لك آنفاً، والتسلي  يكون في المكان والزممان المحمدد فمي عقمد البيمع، 
والغالممب أن يتضمممن العقممد تحديممد مكممان التسمملي  وزمنممه، وت ا أخممل البممائع 

زممان أو المكمان فمن للمشمتري حممق بالتزاممه فمي تسملي  المبيمع سمواء فمي ال
 

لقرا دا ي، التقمابع ينظر: حك  تجراء العقود بآخت اختصال الحديثة، د. علي محي الدين ا    (1)
(، وجاء في قمرار 333في الفقه الإس مي وأثرا على البيوع المعاصرة، لع ء الدين الجنكو )

ت ا ت  التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين =(:  3/6مجمع الفقه الإس مي رق  )
اقداً بين حاضمرين، متباعدين، وينطبق ه ا على الهاتف وال سلكي فذن التعاقد بينهما يعتبر تع

 .+وتطبق على ه ا الحالة الأحكا  الأصلية المقررة لدى الفقهاء
 (.188ينظر: أحكا  تقنية المعلومات، د. عبدالرحمن السند )  (2)
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 مطالبة البائع برد الثمن تن كان دفعه.
 –وبالنسبة لدفع الثمن فمذن وسميلة المدفع المسمماة بمالنقود الإلكترونيمة   

قد ظلت الوسيلة المألوفمة حتمى الآن للوفماء فمي المعمام ت   –النقود الرقمية  
المصممرفية التممي تبممر  عبممر عممدة وسممائل ل تصممال، وهممي اسممتخدا  البطاقممة 

للعميممل، ويعتريهمما خطممر كبيممر ت  يمكممن اختممراق همم ا البيانممات واسممتخدامها 
تضراراً بصاحب البطاقة، وتجنباً له ا المخاطر، فقد ت  ابتكار بعمع أنظممة 
الوفاء التي تقو  على فكرة تدارة حسابات وسيطة للوفاء، وب لك يمكن تفادي 

الوسميطة بمذدارة عمليمة   تداول البيانمات علمى الشمبكة بحيمث تقمو  المؤسسمة
الوفاء و لك لحساب العم ء والبائعين عمن طريمق تسموية المديون والحقموق 

 .(1)الناشئة عن التصرفات المختلفة التي تبر  بينه 
وتفضل شركات التسمويق الشمبكي أن يكمون دفمع المثمن عبمر الموقمع  

في حساب  الإلكتروني الخاص بالشركة أو بالإيداع البنكي أو بالحوالة البنكية
 شركات مصرفية أو بنوك تنص على اعتمادها.

 

 (.199المرجع السابق )  (1)
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 المطلب الثاني: ت ا كان المعقود عليه مما يجب فيه التقابع شرعاً:
 

ورأس مممال السممل   –وكمم ا العممم ت النقديممة  -ت ا بيممع ربمموي بمثلممه  

، وأما ت ا تأخر التقابع عن مجلس العقد (1)فيشترط التقابع في مجلس العقد

شمرعاً وخ تترتمب عليمه آثمارا ويحمر  التعاقمد   وخ يعتمد بمه  فذن العقد يبطمل
حينئ ، لفقدان شرط من شروط الصمرف وهمو التقمابع، كمما دل علمى  لمك 

 .(2)+فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد=قوله س: 
ناجزاً،   (3)وهنا اتفق العلماء رحمه  الله على من شرط الصرف أن يقع 

يحدد ه ا المعنى، وبمعنى آخمر همل تشمترط اختلفوا في الزمان ال ي    ولكنه 
 الفورية في مجلس العقد؟ على قولين مشهورين:

من الحنفيمة والشمافعية والحنابلمة   (4):  هب جمهور الفقهاءالقول الأول 

 تلى عد  اشتراط الفورية في الصرف مادا  المجلس باقياً.

اشممتراط القممبع الفمموري فممي  تلممى (5):  هممب المالكيممةالقااول الثاااني 

. (7)+وهاء  ءإلا ها=تردده  في مفهو  قوله س:    (6)الربويات، وسبب الخ ف
فمن رأى أن ه ا اللفظ صالح لمن ل  يترق من المجلس قمال: يجموز التمأخير 
في المجلس، ومن رأى أن اللفظ خ يصح تخ ت ا وقع القبع من المتصارفين 

 العقد في المجلس بطل الصرف. على الفور قال: تن تأخر القبع عن
والراجح هو قول الجمهور، ويؤيدا ما جاء في الحديث المتفق عليه أن  

مالممك ابممن أوس الممتمس صممرفاً بمائممة دينممار، ثمم  دعمماني طلحممة بممن عبيممدالله 
فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخ  ال هب يقلبها في يدا ث  قال: حتى يمأتي 

ال: والله خ تفارقمه حتمى تأخم  منمه، خازني من الغابة، وعمر يسمع  لك، فقم
الذهب بالذهب رباااً إلا هاااءا وهاااء، والباار بااالبر رباااً إلا =قال رسول الله س:  

هاءا وهاء, والشعير بالشعير رباً إلا هاءا وهاء، والتمر بااالتمر رباااً إلا هاااءا 

 .(8)+وهاء
إلا هاااء =أن عمر رضي الله عنه فسر حمديث النبمي س:    وجه الدلالة:

 

لقبع صورا وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، د. علي القرة دا ي، ينظمر: مجلمة مجممع ا    (1)
(، تجارة ال هب في أه  صورها وأحكامها، د. صمالح 1/574مي، العدد السادس )الفقه الإس 

(، التقابع في 1/252بن زابن المرزوقي، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإس مي، العدد التاسع )
 (.333الفقه الإس مي )

 سبق تخريجه.  (2)
 (.3/1287بداية المجتهد )  (3)
 (.6/113(، المغني )9/506موع )(، المج4/182حاشية ابن عابدين )  (4)
 (.3/1287بداية المجتهد )  (5)
 (.3/1287) المرجع السابق  (6)
 وسيأتي تخريجه قريباً. –جزء من حديث عمر رضي الله عنه   (7)
( 1964البخمماري فممي صممحيحه، كتمماب البيمموع، بمماب بيممع الشممعير بالشممعير رقمم  الحممديث )  (8)

 (.3/980( )1576اة )(، ومسل  في صحيحه، باب المساق4/67)
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رحممه الله:  (1)بمأن خ يتفرقما فمي المجلمس، يقمول الإمما  ابمن الأثيمر +وهاااء

هو أن يقول كل واحد من البي أعمين: هماء فيعطيمه مما فمي يمدا،  +هاء وهاء=)
 يعني مقايضة في المجلس(. +تخ يداً بيد=كحديثه الآخر: 

تخلص مممن ربمما النسمميئة فممي عقممود آخت اختصممال الحديثممة  وحتممى يممُ
  القبع خ بد أن يكون لكل واحد منهمما وكيمل بالتسملي  وتصحح العملية ويت

 .(2)عند الآخر أو عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه رصيد لكليهما
 

* * *

 

 (.5/206النهاية في  ريب الحديث والأثر )  (1)
 (.333ينظر: التقابع في الفقه الإس مي )ص   (2)
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 المبحث الثاني 
 حك  العموخت التي يأخ ها الوسيط على التسويق 

 

أصل الوساطة التجارية مشروع بم  خم ف بمين المسملمين، تْ  كانمت  
ئجة وموجودة في عصر النبوة والقرون، وقد  كرت دخئمل مهنة السمسرة را

المشروعية عند الحديث عن حك  السمسرة، وبينت أن الخ ف تنمما همو فمي 

 .(1)الإط ق والتقييد
فالأصل أن ما يأخ ا الوسيط من عموخت على التسويق جائز شمرعاً،  

  ير أن حك  الوسماطة فمي عمليمة التسمويق الشمبكي يختلمف، فهمي ممنوعمة
شرعاً، سواء كان ما يأخ ا الوسيط أو العميمل مبلغماً ماليماً أو خدممة ومزايما  
لأنها وسيلة تلى محر  وهي تسويق البرامك الشبكية، وحك  الوسائل حك  مما 

 أفضت تليه.
فالوساطة وتن كانت مباحة في  اتها تخ أنها هنا يتوصل بها تلى محر   

يعة كما عرفها به  ير واحد من أهل وهو بيع الربا والقمار، وه ا حقيقة ال ر

حقيقتها التوسمل بمما =ت  يقول:   –رحمه الله    –  (2)العل  ومنه  الإما  الشاطبي

 .+هو مصلحة تلى ما هو مفسدة
خ يجوز الإتيان بفعل يكمون وسميلة =-:  -رحمه الله    –ويقول ابن القي   

   كر رحممه ، ث(3)+تلى حرا  وتن كان جائزاً، والدخلة على المنع من وجوا

 الله تسعة وتسعين وجهاً للدخلة على سد ال رائع والمنع منها.
 
 
 

 
 
 

 الثالث الفصل 
دراسة عقود أبرز شركات التسويق الشبكي في المملكة العربية  

 السعودية 
 

 :مباحث ث:ثةوفيه 
 .شركة بزناسالمبحث الأول:  •
 .شركة هبة الجزيرةالمبحث الثاني:  •
 .شركة جولد كويستالمبحث الثالث:  •

 

 (.32ينظر صفحة )  (1)
 (.5/187الموافقات )  (2)
 (.65 – 5/5يراجع: أع   الموقعين عن رب العالمين )  (3)
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 مقدمة:
المملكمة   كانت حديثة المنشأ فمي  أن برامك التسويق الشبكي  بالر   من

ممع بمزوغ القمرن   –على وخدتها تخ سنون قليلة، ت  تعتبمر بمداياتها    رول  تم
تخ أنك اليو  خ تكاد تحصي تلك الشركات التي تتخ  هم ا   –المي دي الجديد  

البرنامك منهجاً لها، وخ أبالغ تن قلت تنه مع تط لة كل هم ل تظهمر شمركة 
 جديدة في لباس جديد في ظاهرها.

نت الدراسة في هم ا الفصمل منحصمرة فمي دراسمة ث ثمة عقمود ل ا كا
لشركات هي من أه  الشمركات فمي بلمدنا، والتمي تميمزت كمل واحمدة ممنهن 

 بخصائص عن بقية شركات التسويق الشبكي، وأه  تلك المزايا:
كان لتلك الشركات الث ث قد  السبق وبادرة اخفتتاح، مما كان له الأثمر   –  1

 جماهير الناس. الكبير في استقطاب
القوة فمي الدعايمة والإعم ن، واسمتخدا  أحمدث الوسمائل للتواصمل ممع   –  2

العممم ء كالإنترنممت والحممواخت البنكيممة، الأمممر المم ي سممهل تواجممدها 
 والتواصل معها في مناطق متعددة ومختلفة من المملكة.

 الإ راءات والوعود المزعومة بالثراء والربح السريع. – 3
هم ا الدراسمة علمى أهم  بنمود تلمك الشمركات، ومما   وسوف أعرج في 

تتضمممنه مممن خطممط وشممروط مخالفممة لشممريعة ومحممل انتقمماد، أعرضممها فممي 
صورة موجزة بعيداً عن الإطناب الممل أو الإيجاز المخل، جاع ً كل شركة 

 في مبحث منفرد.
وليس الهدف من ه ا الدراسة التشهير أو الفضيحة أو تصيد الأخطماء  

بيان الحق والصواب ليتمسك بمه والتحم ير ممن الشمر وأسماليب   وتنما القصد
الغواية لتجتنب ويعيش المسل  وهو يتنع  بالمال الح ل والأكل الح ل، بعيداً 
عن الغش والمخادعة ومجانباً لأهل الهوى والض لة وسبل الزيغ والجهالمة، 

ولميس   خسيما في عصر انتشرت فيه الرأسمالية، واختلفت في سبل التحايمل،
الهدف أيضاً هو الحجر علمى أهمل التجمارة أو ممن يريمد أن يكتسمب مماخً أو 
يصبح ثريماً ممادا  أنمه فمي تطمار الشمرع، بمل تن  لمك ممما يمنعش الأسمواق 
اخقتصادية ويزيد في تقد  الحضارة الإنسانية ويفتح مجاخً للعمل ويسمد بماب 

مؤمن القوي خير وأحب البطالة، ونع  المال الصالح في يد العبد الصالح، وال
 تلى الله من المؤمن الضعيف.

 
* * * 
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 المبحث الأول 
 شركة بزناس 
 :وفيه مطلبان

 

تقد  الشركة منتجاً عبارة عن مجموعة من المبيعات المتعلقة بالحاسب 
 والتي تتكون من:

 خمسة مواقع على الإنترنت. – 1
 مناهك تعليمية للكمبيوتر والإنترنت. – 2
 وني.بريد تلكتر – 3
 بطاقة الخصومات والمزايا. – 4

دوخراً أمريكياً، كما   99يستفيد المشترك من كل المزايا السابقة مقابل  
يحق للمشترك المدخول فمي برنمامك الفوائمد وهمو عبمارة عمن ث ثمة مكافمآت 

 وهي:
أوخً: الخطممة الثنائيممة: وهممي الخطممة الأساسممية، وللممدخول فممي شممبكة 

 خ بد من توف رعدة شروط وهي:الشركة والحصول على الفائدة 
 امت ك مركز عمل. – 1
التسويق خثنين من العم ء الجدد أحدهما عن اليمين والآخر عمن  –  2
 اليسار.
مبيعات(  9مبيعات، وتعطي الشركة عن كل ) 9خ بد من تسويق   – 3
دوخراً، ويشمترط أن يكمون علمى الأقمل ثم ث مبيعمات ممن تحمدى   55مبلغ  

 تضمن الشركة أن يكون النمو متوازناً لئ  يتوقف.الجهتين، و لك ل
ثانياً: خطة الحوافز وهي: تعطاء حمافز مقمدارا خمسمة دوخرات عمن 

 كل مشترك جديد يدخل الشبكة عن طريق العميل مباشرة.
ثالثمماً: خطممة الممدخل مممن )يونيلفممل(: ويسممجل فممي همم ا الخطممة كافممة 

والأشممخاص المم ين قامممت المشممتركين المم ين اشممتروا منممتك الشممركة تلقائيمماً، 
الشركة بذشراكه  بطريقة مباشرة يعتبرون مستوى أول، والأشمخاص الم ين 
يشممترون مممن المسممتوى الأول يعتبممرون مسممتوى ثمماني وهكمم ا تلممى عشممرة 
مستويات بحد أقصى، ويعطى المشترك دوخراً واحداً عن كل زبون في ه ا 

 الخطة.
الشمبكية  –ة الأساسمية وبالنسبة للحديث عن الخطة الثنائية وهي الخطم

 فقد سبق بيان حكمها ووجوا المنع منها. –
مبيعممات  9وأممما ممما تشممترطه الشممركة علممى المشممترك مممن تسممويق 

ن التكلفمة الحقيقيمة للمنتجمات لأللحصول على الفوائد فه ا  بن فحش، و لك  
كما صرح ب لك المسؤولون في الشمركة، وأمما المتبقمي وهمو  دوخراً    24تعادل  
اً فهو ربح محع لأصحاب الشركة، وه ا الربح الكبير ل  يكن ليوجمد  دوخر  75
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 .(1)الشبكي  لوخ برامك التسويق 
أشممخاص قبممل أن  9فحممين تشممترط الشممركة علممى العميممل أن يحضممر 

دوخراً، تكون الشمركة قمد حصملت علمى ربمح   55تصرف له العمولة وهي  
 55همما دوخراً، صممرف من 675=  75×  9فمموق تكلفممة المنتجممات يعممادل 
دوخراً هو من نصيب الشركة، فكيف يقال:    620دوخراً للعميل والمتبقي وهو  

 تن تكاليف التسويق تصرف للعم ء؟! 
( دوخرات عمن 5و)وهمطية الشركة لكمل مسموق لمنتجاتهما  عتما  وأما  

كل منتك يسوقه وهو ما تعبر عنه الشركة بخطة الحموافز، فهم ا الأصمل فيمه 
د على أنه عقد سمسرة أ  عقد جعالة لكن بينمت سمابقاً الجواز سواء كُي أف العق

ق أن يبممين  أ أنممه يمُنممع مممن مثممل همم ا سممد اً لل ريعممة، ولأنممه خ يمكممن للمسممو 
للمشممتركين المم ين يممأتون عممن طريقممه  مم ء همم ا المنتجممات وأنهمما تبمماع فممي 
مح ت أخمر بمثمن أقمل ممن هم ا المثمن بكثيمر، وهم ا نموع  مش ومخادعمة 

ن عن طريقه وخ سيما أن كثيراً منه  خ يفقهون محتويمات للعم ء ال ين يأتو
 ه ا المنتجات وخ قيمتها الحقيقية في السوق.
 المبحث الثاني 

 شركة هبة الجزيرة 
 

 العمل في شركة هبة الجزيرة الدولية على نوعين من النظا : يرتكز 
( ريماخً سمعودياً 75وهمو مبلمغ وقمدرا )  النوع الأول: نظااام السااعاية: 

ق أن  أ ق عن كمل عميمل يشمتري منمتك السملعة، وخ يلُمز  المسمو  أ تعطى للمسو 
يشتري المنتك ليحصل على العمولة، وه ا النظا  الأصل فيمه المشمروعية ت  
أنه عقد سمسرة ولكن يمنع منه من باب سد ال ريعة، وقد سمبق بسمط الكم   

 .عن ه ا المسألة مراراً 
وهمو النظما  الأساسمي للشمركة   النوع الثاني: نظام التسويق الشبكي: 

وال ي يمكن عن طريقه أن يحقق المشترك الحوافز الكبيرة والتي تصمل تلمى 
( ريال سعودي نظير شراء أسطوانة حاسموبية مشمتملة علمى ممواد 42500)

 ( ريال سعودي، ث  ل  تلبمث تخ عامماً حتمى قلصمت500علمية بمبلغ وقدرا )
( ريال!! و لمك دون أي مسموغ أو رضما أحمد ممن 15000ه ا المبلمغ تلمى )

العم ء تخ بحجة ضعف الطلب على المنتجات، مما أفقدها المصداقية، وأدى 
تلى نفرة العم ء، وه ا خ تشكال فيه أنه نظا  شبكي قائ  على القممار والربما 

و ادعتمه ممن أنمه وأكل أموال الناس بالباطل، خ فاً لمما أوحمت بمه الشمركة أ
نظا  حوافز وهبات وليس وعداً وخ تلزاماً وهم ا خطمأ، ت  أصمحاب الشمركة 
يعلمون أن التوقيع في العقد على عد  المطالبة بأي حق أمر خ يقع عن رضاً 
حقيقي، ت  الطمع موجود في نفس المشتري الموق أع، وعندا نسبة من الثقة في 

لعممل علمى توزيمع الحموافز والهبمات تعهدات الشركة والتي تلتز  أن يكون ا
 

ينظمر: التكييممف الفقهممي لشممركة بزنمماس للشمميخ/ تبممراهي  أحمممد الضممرير، والشمميخ د. سممامي   (1)
 السويل .
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 .(1)يعتبرا المشتري وعداً مؤكداً على مبدأ الأول ث  ال ي يليه، وه ا 
وجاء في الشرط الرابع ممن شمروط الشمركة: السملعة المباعمة خ تمرد  

 تط قاً وتستبدل فقط في حالة الخلل المصنعي.
وجود وي حظ على ه ا الشرط أنه منع المشتري من حق الرد ولو مع  

في السلعة، وهو شرط باطل لأنمه يمنمع ممن رد السملعة ممن   الخلل المصنعي
أن يلز  المشتري بشميء آخمر مقابمل المرد  وجود الخلل، فعلى ه ا خ يجوز  

كل شرح ليس في كتاب =لأن ردا في ه ا الحال حق ثابت، والنبي س يقول:  

 .(2)+الله فهو باحل وإن كان مائة شرح
فمي  (3)لدائممة والشميخ محممد بمن صمالح العثيممينوبه ا أفتمت اللجنمة ا 

 جواب السؤال نحو ه ا المسألة.
 

* * * 

 

 ينظر: بحث الشيخ محمد المنجد.  (1)
من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في صمحيحه، كتماب البيموع،   متفق عليه    (2)

، ومسل  في صحيحه في كتاب العتق، باب (2454)  باب: ت ا اشترط شروطاً في البيع خ تحل
 تنما الوخء لمن أعتق.

 ينظر ملحق الفتاوى.  (3)
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 المبحث الثالث
 شركة جولدكويست 

 

 –منتجات الشركة عبارة عن عم ت  هبيمة وق ئمد ت كاريمة، ولكنهما   
 تتميز بما يلي: –حسبما ت كر الشركة 

 (.%99ر9( بنسبة نقاء )24مصنوعة من ال هب عيار ) – 1
 ( جرا .31ر10وزن القطعة يعادل ) – 2
محدودة العدد على مستوى العال ، أي أنها بمجمرد نفا هما ممن الأسمواق   –  3

 تصبح قطعة نادرة فتكتسب قيمة تأريخية بمرور الزمن.
معتمدة من بنك مركزي لإحدى الدول وهمو الم ي يضممن نقماء الم هب   –  4

 ووزنه ومحدودية العدد.
دة من المصنع ال ي قا  بصك تلك العملة، تضمن تأتي مع أي منتك شها  –  5

فيه ما يلي: وزن العملة ونسبة نقاء ال هب والبنك المركزي الم ي اعتممد 
 تلك القطعة ورق  تسلسل القطعة.

خ ل شركة جولدكويست فذنهما تشمترط شمروطاً   ولتحقيق الأرباح من 
 يجب تحقيقها وهي:

كمد ممن أن المشمترك كاممل سنة، و لك للتأ  18أن يكون عمر المشترك    –  1
 الأهلية ومسؤول عن تصرفاته، ولكي يكون قادراً على العمل لصالحها.

 شراء منتك واحد على الأقل من منتجات الشركة. – 2
 اخشتراك عن طريق معرف باستخدا  رقمه، و لك لسببين هما: – 3

ضمان لحقوق المشتركين، حيث خ يستطيع أي شخص اخشمتراك   –أ   
خ عن طريق شخص آخر يكون مشمتركاً فمي جولدكويسمت،ويكون بالشركة ت

 على الشركة. هو من عرفه
المبدأ ال ي تقو  عليمه الشمركة همو مبمدأ التسمويق الشمبكي، فلمو   –ب   

سمح لأي شخص يريد اخشتراك في الشركة دون وجمود رقم  المعمرف فمذن 
  لك سيكون هدماً للمبدأ ال ي تقو  عليه الشركة.

 ارة اخشتراك مع حوالة بريدية بقيمة المنتك ال ي ت  شراؤا.تعبئة استم – 4
السابق لشروط الشركة أن الشركة تجمع في عقدها   دويتضح من السر 

 أنواعاً من المحرمات والمخالفات الشرعية تتمثل فيما يلي:
جوهر ه ا العقد تسويق شبكي، وهو مما تصمرح بمه الشمركة  اتهما فمي   –  1

 قات من المقامرة والربا.العقد، فهو عبارة عن حل
في بعع صور ه ا المعاملة يت  بيع المنتك ال هبي وخ يت  التقابع في   –  2

مجلس العقد مما يدخل المعاملة في ربا النسميئة المحمر ، وأحيانماً يتفمق 
 على تقسيط الثمن وه ا أيضاً داخل في ربا النسيئة.

دون دفمع ثممن   في بعع صورها يجوز اخشتراك والتعاقد مع الشمركة  –  3
 المنتك وحينئ  خ يسل  المنتك فتكون المعاملة من باب بيع الدين بالدين.

أشمهر علمى أن خ تمرد   6تجعل الشركة للمشتركين خيار الفسمخ خم ل    –  4
 له  الثمن تخ بعد عا  وه ا خ يجوز في الأموال الربوية.
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لمى الأقمل تشترط الشركة للدخول في شبكة التسويق شراء منتك واحد ع  –  5
وه ا هي صورة بيعتين في بيعة عنمد بعمع العلمماء، وقمد سمبق بيمان 

 اخت ف الفقهاء في المراد ببيعتين في بيعة.
 

* * * 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الرابع الفصل 
 موقف الأنظمة والقوانين الدولية من شركات التسويق الشبكي 

 

 :انمبحثوفيه 
 .موقف نظا  الشركات السعوديالمبحث الأول:  •
 .موقف الأنظمة والقوانينالمبحث الثاني:  •
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 المبحث الأول  
 موقف نظا  الشركات السعودي 

 

العربية السعودية أن تن من الأسس التي يقو  عليها النظا  في المملكة  
يكون موافقاً للكتاب والسنة، وه ا ميزة تميز بها النظا  في المملكة عن بقيمة 
الأنظمة والقوانين الوضعية، فبتطبيق الشمريعة الإسم مية يعميش النماس فمي 
ر د من الحياة خ ينغصها حسد وخ تبا ع وخ ظلم ، والسمبب فمي  لمك أن 

خير وفتحت أبوابها، وحم رت ممن سمبل الشريعة الإس مية دلت على سبل ال
الشر وأوصدت أبوابها، ومن تلك الأبواب التي نهت عنها الشريعة وزجمرت 
أصحابها ما يتعلق بالغش واخحتيال على الناس بأكل أممواله  بالباطمل، ومما 
 يتعلق بالربا والغبن الفاحش و يرها من الشرور المتعلقة بالمعام ت المالية.

نظمممة المتعممددة فممي همم ا الدولممة كنظمما  الشممركات  يممر أن المتتبممع للأ
ونظا  التجارة خ يرى بين طياتها وخ يجد في نصوص موادهما مما يمنص أو 
ممما يشممير تلممى البممرامك الهرميممة أو التسممويق الشممبكي خ مممن حيممث المخالفممة 

قمد  وخ ممن حيمث العقوبمة والجمزاء، ومرجمع  لمك تلمى    والتجمري   النظامية
ى موادها بضعة عقود، في زمن أصمبحت التجمارة فيمه الأنظمة والتي مر عل

كمضمار الفروسية، سرعة في التعام ت وتعدد فمي الوسمائل واخمت ف فمي 
حى، تطمموف الأمصممار وتعبممر  الأسمماليب، وأصممبحت التجممارة العالميممة كممالرل
الأقطار بخيرها وشرها، الأمر ال ي أدى بضعفاء النفوس أن يسمتغلوا ر بمة 

ممع الأمموال الموفيرة فمي أوقمات قصميرة،وبدون عنماء كثير من الناس في ج 
ميممداناً خصممباً لحمميله  ومكممره  و لممك بسممبب  اومشممقة تمم كر، فجعلمموا ب دنمم

استغ له  طيبة الشعب وحسن ظنمه بمالآخرين تمارة، وعمد  وجمود الأنظممة 
الحازمة التي تردعه  تارة أخرى، متخ ين المساهمات في التمور أو بطاقات 

ريع الفندقية و يرهما  ريعمة لهم  ووسميلة لتحقيمق ممآربه  اختصال أو المشا
وحصول ر باته ، وه  ب لك آكلون لأموال المساهمين وسمارقون لجهموده  

 التي ب لوها في تحصيل الأموال التي ساهموا بها.
ومممن ثمم  خ يعسممر علممى أولئممك اللصمموص أن يخرجمموا مممن تلممك 

كمالتي بمدؤها أول   بحيلمة أخمرى  نالمضايقات التي تحصل له  من المسماهمي
مرة، تما بذخراج صك تفم س ممن المحكممة أو بحجمة ضمعف الطلمب علمى 
السوق أو بسبب ما يعرع له  من عقبات أو بعد  ما يثبت  لك وبغيرها من 
الحجممك الواهيممة. ومممع  لممك حاولممت أن أجممد بعممع المممواد العامممة فممي تلممك 

، وبالفعل وجدت الأنظمة والتي يمكن أن ندرج البرامك الشبكية تحت فقراتها
من وجهة  –بعع المواد التي يمكن تطبيقها على تلك البرامك، تخ أن أقربها 

ممن =(: 149ما جاء في النظا  التجماري فمي البماب الأول، ممادة )  –نظري  
ارتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مباحاً يريد بمه محرمماً مخادعمة 

بمثمن مؤجمل ثم  اشمتراها بنفسمه أو وتوس ً تلى الربا كمما لمو باعمه بضماعة 
وكيله أو بواسطة أخرى أقل من قيمة البيع نقداً أو أقمرع آخمر شميئاً وباعمه 
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أمواخً بزيادة فاحشة في القيمة يعد  لك رباً وله رأس ماله وعدا  لك يجمازى 
 .+بالحبس من ث ثة أشهر تلى سنة مع تشهيرها

ة عقوبمات علمى ممن وي حظ على المادة السمابقة أن الممنظ  أنمزل عمد
 يتحايل على الربا أو يتحايل على الناس بأي نوع من الحيل وهي:

أوخً: تعطاؤا رأس ماله، وارتجاع الزيادة، وه ا ما نص عليه سبحانه 
قوله:   في      ◆  ➔  →◼⬧وتعالى 

  →◆❑    ❑☺→⬧  ◆  

➔→◼☺❑  (1) . 

 الحبس من ث ثة أشهر تلى سنة. ثانياً:
 ثالثاً: التشهير، والعقوبتان الأخيرتان من باب التعزير والردع.

وتيقمماع العقوبممات الث ثممة أو بعضممها أرى أنممه يكفممي للممردع والزجممر 
لأولئك ال ين يروجون للبرامك الشبكية سواء وجمد منتجماً فمي الظماهر أ  لم  

 يوجد.
 المبحث الثاني

 ( 2) انين الأخرىموقف الأنظمة والقو
 

تمنع أكثر قوانين دول العال  برنامك التسلسل الهرممي الم ي يمدفع فيمه  

 .(3)المشترك رسوماً لمجرد اخنضما  للبرنامك دون منتك أو سلعة يت  تداولها
وأما في حال وجود سلعة فذن الأمر أيسر من  لك فمي كثيمر ممن تلمك  

يمنممع مممن التسممويق عممن وجممود  القمموانين، فمممث ً القممانون الأمريكممي حاليمماً خ
السلعة، وه ا نقطة ضعف انتقدها كثير من الكتماب الغمربيين، بنماء علمى أن 
السلعة في ه ا البرامك مجرد سمتار و ريعمة للبمرامك الممنوعمة، ت  النتيجمة 

، وممع  لمك فمذن وزارة التجمارة الأمريكيمة تحم ر ممن (4)واحدة فمي الحمالين

خ تتعرع للحرق من قبل تنظي  =ها فتقول:  ، وتبين حقيقت(5)البرامك الهرمية

 هرمي.
 ترشاد لتجنب التنظيمات الهرمية:

 تجنلبْ أيل خطة تعرع نسبة ربحية لجلب موزعين جدد. – 1
 اح ر الخطط التي تطلب منك تنفاق المال على قوائ  باهظة الثمن. – 2
خً من اح ر اخدعاءات التي تعدل بالمال مقابل استج ب أعضاء جدد بد  –  3

 

 .279البقرة، الآية: سورة   (1)
ليس المراد بذيرادها اخحتجاج بها، وتنما لتوضيح وجهة القو ، وما توصلوا تليه ممن نتمائك،     (2)

وما عانون من متاعب اقتصادية من تلك البمرامك الهرميمة، وكمما قيمل: الحمق مما شمهدت بمه 
 الأعداء.

 ينظر قرار مجمع الفقه الإس مي المنعقد في السودان.  (3)
 ينظر بحث الشيخ/ د. سامي السويل .  (4)
 ينظر: موقع وزارة التجارة الأمريكية على الإنترنت:  (5)

(htt:/www.ftc/gov/bcp/conling/edcams/pyramid/index.htm) 
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 المبيعات التي تحققها أنت بنفسك.
احمم ر الوعممود المتعلقممة بأربمماح عاليممة، أو ادعمماءات حممول منتجممات  – 4

 تعجازية.
 كن متنبهاً للمراجع التي يمدونك بها. – 5
خ تدفع المال أو توقع عقود عند حاخت التعرع للضغوطات المحرجة   –  6

 من قبل المروج.
ي تأتيممك مممن خمم ل المنظمممة الرسمممية تأكممد مممن جميممع العممروع التمم – 7

 .+للتجارة، والنائب العا  لمنطقتك
ول ا تشمترط عمدة وخيمات أمريكيمة أن يكمون عائمد التسمويق المباشمر  

من تجمالي عوائد التسمويق، بمعنمى أن خ  %70للمستهلك النهائي خ يقل عن 
ا من عوائمد الشمركة، ومم  %30يزيد عائد التسويق على المسوقين الجدد عن  

 اك تخ تأكيداً للفرق بين البيع على المسمتفيد الفعلمي ممن المنمتك وبمين البيمع 

 .(1)على من يريد اخنضما  تلى هر  المسوقين
وفي كندا أضافت الحكومة في قوانين الجرائ  جزءاً خاصاً بتجري  كل  

فرد أو مجموعة تممارس نظما  أهراممات الموه ، ويوضمح موضمع الشمرطة 
الممدوخرات قممد جمعممت مممن المشممتركين المم ين خسممروا  الكنديممة أن م يممين

 .(2)أمواله ، بينما فاز عدد قليل بكمية هائلة من الأموال
كما ح رت هيئة الأوراق المالية بدولة الباكستان من التعامل مع بعع  

الشركات الهرميمة لكونهما تسمتخد  أسماليب  يمر مشمروعة وتحايليمة و يمر 

 .(3)أخ قية
 

* * * 
 

 
 
 

 

 المرجع قبل السابق.  (1)
 ينظر على الإنترنت )موقع نداء الإيمان(.  (2)
 .(http/www.spcp.gov.pk/other likns/biznasbiznas.com.htm)ينظر على الإنترنت   (3)
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 فهرس الآيات القرآنية

 

رق   اس  السورة الآية
 الآية 

 رق  الصفحة

  ⧫❑➔⧫  
⧫  ☺  

☺◆     

 67 219 البقرة 

  ◆    
⧫ 

⧫▪◆  
❑⧫     

 59 275 البقرة 

  ◆  ➔  
→◼⬧    

→◆❑     

 62 279 البقرة 

    
    

◆❑    

 25 14 آل عمران

  ⧫  
⧫  

❑⧫◆ 
☺  

☺⬧  
☺◆     

 72 90 المائدة

  ◆  
❑➔➔    

    ⧫  
✓☺     

 24 141 الأنعا 

  ☺◆  ◆  
  ❑  

➔⧫  
⧫◆    
    

 37 72 يوسف 

  ❑➔⧫⬧  
  

    
    

⧫❑⬧➔⬧     

 26 43 النحل

  ❑➔➔⬧  
→  

◆❑    

 43 19 الكهف 
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 فهرس الأحاديث
 

 الصفحة  الحديث
 48 بيعة سأخ النبيأن الفضل بن عباس والمطلب بن ر

 44 أن رسول الله س استعمل رج ً على خيبر
 37 فرانطلق أصحاب رسول الله في ن
 84 ال هب بال هب رباً تخ هاء وهاء
 60 ال هب بال هب والفضة بالفضة

 54 فله أوكسهما أو الربا
 92 كل شرط ليس في كتاب الله.
 53 المسلمون على شروطه 
 72 أقامرك فليتصدق. من قال لصاحبه تعال

 35 نهى النبي س عن بيع الحاضر للباد
 54 نهى النبي عن بيعتين في بيعة

 31 يا معشر التجار تن البيع يحضرا اللغو
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 فهرس الأع  
 

رق   اس  العل  
 الصفحة

هم 691ابن القي : هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، ولد سنة  
، كمان بارعماً فمي شمتى العلمو ، لمه بدمشق، تتلم  على شيخ الإس  

مؤلفممات كثيممرة منهمما: تعمم   الممموقعين، وزاد المعمماد، تمموفي سممنة 
 .هم751

(، ألف في ترجمته عدد ممن المشمايخ ممنه : د. بكمر 6/56لأع   )ا
 أبو زيد وعبدالعظي  شرف الدين. 

41 

ابن المن ر: هو محمد بن تبراهي  بن المن ر الحافظ الع مة أبمو بكمر 
سممابوري صمماحب التصممانيف، ومنهمما الإشممراف فممي اخخممت ف الني

 .هم318والإجماع، وكان تماماً مجتهداً، توفي سنة 
 (.1/436(، ت كرة الحفاظ )5/26لسان الميزان )

60 

ابن تيمية: هو تقي الدين أبو العباس أحممد بمن عبمدالحلي  بمن عبدالسم    
جمال وعلمل  همم، بمرع فمي علم  الر 661الحراني، ولمد فمي ربيمع الأول 

الحممديث والفقممه وعلمم  الكمم  ، امممتحن وأو ي وحممبس مممرات بمصممر  
همم، صماحب  728 ي القعمدة سمنة    20ودمشق، حتى توفي بدمشق فمي  

 ء تعارع العقل والنقل، والتدمرية. المصنفات الكثيرة ومنها در 
 ( 496/ 4ت كرة الحفاظ لل هبي ) 

41 

بغمدادي  ابن رجمب: همو أبمو الفمرج عبمدالرحمن بمن أحممد بمن رجمب ال 
همم، ممن  795الدمشقي، حافظ للحديث، ولد ببغمداد وتموفي بدمشمق سمنة  

 مع الترم ي، وجامع العلو  والحك . مصنفاته: شرح جا 
 (. 295/ 3الأع   ) 

80 

رشد الحفيد: هو أبو الوليد محمد بن أبي القاس  أحممد بمن محممد بمن  ابن  
هممم، صمماحب التصممانيف فممي  520أحمممد القرطبممي، كممان مولممدا عمما   

ف، ممن مصمنفاته: بدايمة المجتهمد فمي الفقمه والكليمات فمي الطمب،  الخ  
ومختصر المستصفى في الأصول، ولي قضاء قرطبة فحممدت سميرته.  

 (.15/531)  سير أع   النب ء 

51 

ابن سعدي: هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبمدالله السمعدي التميممي، 
زة، لمه مفسر من علماء الحنابلة من أهل نجد، مولدا ووفاته فمي عنيم

( كتابمماً منهمما تفسممير الكممري  المنممان، والقواعممد والأصممول 30نحممو )
 (.3/340هم. الأع   )1376الجامعة، توفي سنة 

25 

ابن عبدالبر: هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي القاسم  بمن علمي 
بن عبدالبر، مؤرخ من أهل تونس مولداً ووفاة، تما  جامع الزيتونة، 

 هم.337كار والتمهيد، توفي سنة من مصنفاته: اخست 
55 

ابن هبيرة: هو الوزير العال  العادل أبو المظفر يحيى بمن محممد بمن 
هبيرة بن سعيد بن الحسن الشيباني العراقي الحنبلمي، كانمت وخدتمه 

همم، 544هم، ث  وزرا لمه المقتفمي لأممر الله سمنة  499بالعراق سنة  
، ممن مصمنفات الإفصماح سمير وكان ديناً خيراً متعبداً، باراً بالعلماء

 (.15/190أع   النب ء )

45 



 86 

رق   اس  العل  
 الصفحة

الترم ي: همو أبمو عيسمى محممد بمن عيسمى بمن سمورة بمن موسمى 
الترم ي، من أئمة الحمديث وحفاظمه، رحمل تلمى خراسمان والعمراق 
والحجمماز، وعمممي فممي آخممر حياتممه، مممن تصممانيفه: الجممامع الكبيممر، 

هم، الأع   279ة  والشمائل المحمدية، والعلل في الحديث، توفي سن
(6/322.) 

55 

الخرشي: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن علي الخرشمي، انتهمت 
تليه الرياسة في مصر، كان تماماً في العلو  متواضمعاً عفيفماً زاهمداً 

ممن  ي الحجمة   17كثير الصيا  طويل القيا ، ممات صمبيحة الأحمد  
 هم. مقدمة علي العدوي لشرح الخرشي.1101سنة 

38 

دي: هو أبو عبدالرحمن بن أحممد الأزدي الفراهيمدي، يالخليل الفراه
ويقال الباهلي، البصري النحوي، صماحب العمروع وكتماب العمين 
في اللغة، قال عنه حماد بن زيمد: كمان الخليمل بمن أحممد يمرى رأي 
الإباضية حتى من الله عليه بمجالسة أيوب، واختلف في سمنة وفاتمه. 

 (.2/314الأع   ) (،5/179ته يب الكمال )

36 

السيوطي: هو عبدالرحمن بن أبمي بكمر بمن محممد السميوطي، تمما  
حممافظ مممؤرخ أديممب، صمماحب المؤلفممات الكثيممرة والشممهيرة، ومنهمما 
الإكليل في استنباط التنزيمل، والمدر المنثمور فمي التفسمير بالممأثور، 

 (.3/301هم، الأع   )911توفي سنة 

80 

اهي  بمن موسمى بمن محممد الغرنماطي، الشاطبي: هو أبو تسحاق تبر
أصممولي حممافظ، مممن أئمممة المالكيممة، مممن مصممنفاته: الموافقممات، 

 (. 1/75هم، الأع   )790واخعتصا ، توفي سنة 
67 

الشوكاني: هو محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني، فقيمه مجتهمد ممن 
كبممار علممماء المميمن مممن أهممل صممنعاء، ولممد بهجممرة شمموكان، ونشممأ 

 114هم، ومات حاكماً بهما، ولمه 1229قضاءها سنة   بصنعاء وولي
 (.6/298مؤلفاً، منها نيل الأوطار وفتح القدير. الأع   )

69 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصر  بن فهر بن ثعلبمة الأنصماري، 
يكنى أبا الوليد، شهد العقبة الأولمى والثانيمة، وآخمى رسمول الله بينمه 

اً والمشاهد كلها، ثم  وجهمه عممر وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد بدر
تلى الشا  قاضياً ومعلماً، ومات بفلسطين ودفن ببيت المقدس، وقبرا 

همم، وهمو ابمن 34معروف، وقيل بالمدينة والأول أشهر وأكثر، سنة 
(، 2/160سممنة. ينظممر: اخسممتيعاب فممي معرفممة الأصممحاب ) 72

 (.8/350(، وته يب الكمال )3/411والطبقات خبن سعد )

60 

لعز بن عبدالسم  : همو عبمدالعزيز بمن عبدالسم   بمن أبمي القاسم  ا
الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، بلمغ رتبمة اخجتهماد، 
ولد بدمشق، وولي القضاء بمصر، ث  اعتزله ولز  بيته حتمى تموفي 

هم، من مصنفاته: الإلما  في أدلة الأحكا  وقواعمد 660بالقاهرة سنة  
 ح الأنا .الأحكا  في تص 

79 
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رق   اس  العل  
 الصفحة

 (.4/21(، والأع   )5/80طبقات السبكي )
قيس بن أبي  رزة بمن عميمر بمن وهمب الغفماري، ويقمال الجهنمي، 
صحابي جليل سكن الكوفة، وممات بهما، ولمه حمديث واحمد لميس لمه 

(، 3/93 يرا. ينظر اخستيعاب في معرفة الأصحاب خبن عبدالبر )
 (.14/566وته يب الكمال للمزي )

32 

كاساني: هو أبو بكر بن مسمعود بمن أحممد عم ء المدين الكاسماني، ال
نسبة تلى كازة قرية بمرو، فقيه حنفي ويعرف بملمك العلمماء. تمولى 

همم، ممن مؤلفاتمه: 587التدريس بحلب وبقي فيهما حتمى تموفي سمنة  
بممدائع الصممنائع، مقدمممة محقممق بممدائع الصممنائع، ولممب الأنسمماب فممي 

 (.2/314تحرير الأنساب )

38 

بن قدامة: هو موفمق المدين أبمو محممد عبمدالله بمن أحممد بمن قداممة ا
الجماعيلي المقدسي، من أكابر فقهاء الحنابلة، من تصانيفه: المغني، 

 .هم620وروضة الناظر، توفي بدمشق سنة 
 (.4/67الأع   )

44 

ابن العربي: هو القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بمن محممد الأندلسمي،  
رحل تلى مصر والشا  وبغداد ومكة، كمان متقنماً للفقمه    هم، 468ولد سنة  

فمي الأدب والشمعر، درس الفقمه علمى  والأصول، واسع الرواية، بارعماً  
فماس، ممن مصمنفاته: العواصم   في    543توفي سنة  م هب الإما  مالك،  

 (. 489/ 1من القواص  ) 

37 

ابممن حجممر: هممو الحممافظ أبممو الفضممل أحمممد بممن علممي بممن محمممد 
الحفمماظ المشممهورين والمحممدثين البممارعين، مممن  العسممق ني، مممن

مؤلفاته: فتح البماري، وتهم يب التهم يب، ونخبمة الفكمر، تموفي سمنة 
 (.1/178هم، الأع   )852

69 
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 قائمة المصادر والمراجع
تبطمال الجبممل لأبممي عبممدالله عبيممد الله بممن محمممد بممن بطممة العكبممري الحنبلممي،  -1

 هم.1417ة، ط الأولى، تحقيق: د. سليمان العمير، مؤسسة الرسال
الإجماع خبن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبمدالبر، جممع وترتيمب  -2

 فؤاد الشلهوب وعبدالوهاب الشهري، دار القاس .
الإجماع، لأبي بكر محمد بمن تبمراهي  بمن المنم ر النيسمابوري، حققمه د. أبمو  -3

 هم.1420حماد صغير أحمد، مكتبة الفرقان، ط الثانية، 
القممرآن، لأبممي بكممر أحمممد بممن علممي الممرازي الجصمماص، الناشممر: دار  أحكمما  -4

 الكتاب العربي.
أحكا  القرآن، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، تعليق محمد  -5

 هم.1416عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 أحكا  تقنية المعلومات، د. عبدالرحمن بن عبدالله السند. -6
في أصول الأحكا ، لعلي بن محمد الآمدي، تحقيق: د. سيد الجميلمي، الإحكا    -7

 دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة.
ترواء الغليل في تخمريك أحاديمث منمار السمبيل، تمأليف: محممد ناصمر المدين  -8

 هم.1405الألباني، بذشراف محمد الشاويش، المكتب الإس مي، ط الثانية، 
الأمصار وعلماء الأقطار، لأبي عمر يوسمف   اخست كار الجامع لم هب فقهاء -9

بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، تخريك وتوثيمق: د. عبمدالمعطي قلجمي، دار 
 قتيبة.

اخسممتيعاب فممي معرفممة الأصممحاب، خبممن عبممدالبر القرطبممي، دار الكتممب  -10
 العلمية.

 أسس التسويق، د. محمد أمين السيد علي، مؤسسة الوراق. -11
اعد الشافعية لجم ل المدين عبمدالرحمن السميوطي، الأشباا والنظائر في قو -12

 هم.1418دار الس  ، ط الأولى،  
 تعانة الطالبين على حل ألفاظ المعين، للسيد البكري. -13
تعمم   الممموقعين عممن رب العممالمين، لأبممي عبممدالله محمممد بممن أبممي بكممر  -14

المعروف بابن القي ، تعليق مشهور حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، ط 
 هم.1423الأولى،  

 الأع  ، للزركلي، دار العل ، بيروت. -15
 الإع ن ووسائل الإع   وضوابطه الإس مية، لأحمد عبدالفتاح حلمي. -16
ت اثة اللهفانفي مصايد الشيطان، خبن القي ، تحقيق: محمد عفيفي، المكتب  -17

 هم.1409الإس مي، ط الثانية، 
عة، للوزير أبي الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على الم اهب الأرب -18

هم(، تحقيق: محمد حسمن، دار 560المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة )ت  
 الكتب العلمية، بيروت.

(، تحقيمق: د. 968الإقناع لطالب اخنتفاع لموسى بن أحمد الحجماوي )ت   -19
 هم.1419عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ط الثانية، 

مما  أحممد بمن الإنصاف في معرفة المراجح ممن الخم ف علمى مم هب الإ -20
حنبل لأبي الحسن علي بن سليمان الممرداوي، تحقيمق: محممد حسمن، دار 
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 الكتب العلمية، ط الأولى.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفمي،  -21

تحقيممق: محمممد خيممر طعمممه، دار المعرفممة، بيممروت، الطبعممة الأولممى، 
 هم.1420

صد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محممد بداية المجتهد ونهاية المقت -22
(، تحقيمق: ماجمد الحمموي، دار ابمن 595بن أحمد بن رشد القرطبمي )ت  

 حز .
 البرامك الهرمية، د. سامي السويل . -23
البيان والتحصيل والتوجيه والتعليل في مسائل المسخرجة لأبي الوليد ابمن  -24

، دار الغمرب رشد القرطبي، تحقيمق: أحممد الشمرقاوي، ود. محممد حجمي
 الإس مي، بيروت.

بيع المزايدة، المزاد العلني، أحكامه وتطبيقاته المعاصمرة، تعمداد: نجماتي  -25
 هم.1424محمد، دار النفائس بالأردن، ط الأولى، 

 تاج العروس لمحب الدين الزبيدي، تحقيق: تبراهي  الترزي. -26
بمراهي  تبصرة الحكا  في أصول الأقضية ومناهك الأحكا ، لبرهان الدين ت -27

بممن محمممد بممن فرحممون المممالكي، علممق عليممه جمممال مرعشمملي، دار عممال  
 الكتب.

 تجارة ال هب في أه  صورها وأحكامها، د. صالح بن زابن المرزوقي. -28
تحفة الأحو ي شرح جمامع الترمم ي، لمحممد عبمدالرحمن المبماركفوري،  -29

 دار الكتب العلمية، بيروت.
لشيخ علي بمن حسمن الحلبمي، تعريف عق ء الناس بحك  معاملة بزناس، ل -30

 دار الجنان والدار الأثرية.
التعريفات، لأبمي الحسمين علمي بمن محممد بمن علمي الحسميني الجرجماني  -31

، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السمود، 9هم816الحنفي )ت  
 دار الكتب العلمية، بيروت.

بيمروت، تعليقات ابن قي  الجوزية على سنن أبي داود، دار الكتب العلمية،  -32
 هم.1419ط الأولى،  

التقابع في الفقه الإس مي وأثمرا علمى البيموع المعاصمرة، لعم ء المدين  -33
 الجنكو، دار النفائس.

تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لعبدالرحمن بن أحممد بمن رجمب الحنبلمي،  -34
 هم.1424تعليق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن القي ، ط 

 ق الشبكي، لإبراهي  أحمد الشيخ الضرير.التكييف الفقهي لشركات التسوي -35
التلخيص الحبير في تخريك أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن  -36

علممي ابممن حجممر العسممق ني، مكتبممة نممزار مصممطفى البمماز، ط الأولممى، 
 هم.1417

 ته يب الته يب خبن حجر العسق ني، مؤسسة التاريخ العربي. -37
 ته يب الكمال، للمزي، دار الفكر. -38
تيسير الكري  الرحمن فمي تفسمير كم   المرحمن للع ممة عبمدالرحمن بمن  -39

ناصممر السممعدي، تحقيممق د. عبممدالرحمن بممن معمم  اللويحممق، ط الأولممى، 
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 هم.1421
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بمن جريمر الطبمري،  -40

 هم.1423دار ابن حز ، ودار الأع  ، ط الأولى، 
 عيسى محمد بن عيسى الترم ي.جامع الترم ي لأبي  -41
الجامع لأحكا  القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحممد الأنصماري القرطبمي،  -42

 هم.1423اعتنى به وصححه هشا  سمير البخاري، دار عال  الكتب، ط 
 حاشية ابن عابدين. -43
(، 1101حاشية الخرشي، للإما  محمد بن عبمدالله الخرشمي الممالكي )ت   -44

 ا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت.وضعه وخرجه أحاديثه زكري
 حاشية الدسوقي. -45
الحمماوي الكبيممر فممي فقممه ممم هب الشممافعي لأبممي الحسممن علممي بممن محمممد  -46

الماوردي، تحقيق: علمي محممد معموع وعمادل أحممد عبمدالموجود، دار 
 الكتب العلمية، بيروت.

حك  تجمراء العقمود بمآخت اختصمال الحديثمة، د. علمي محمي المدين القمرا  -47
 دا ي.

الحمموافز التجاريممة التسممويقية وأحكامهمما فممي الفقممه الإسمم مي، د. خالممد  -48
 هم.1426المصلح، دار ابن الجوزي، ط الثانية، 

درر الحاك  شمرح مجلمة الأحكما ، تمأليف علمي حيمدر، تعريمب المحمامي  -49
 هم.1411فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

( تحقيق الأسمتا  684بن تدريس القرافي )ت    ال خيرة، لشهاب الدين أحمد -50
 سعيد أعراب، دار الغرب الإس مي.

الربمما والمعممام ت المصممرفية فممي نظممر الشممريعة الإسمم مية، د. عمممر  -51
 المترك، اعتنى به د. بكر أبو زيد، دار العاصمة، ط الثالثة.

 رد المحتار على الدر المختار، دار تحياء التراث العربي. -52
 وعمدة المفتين للنووي، المكتب الإس مي.روضة الطالبين  -53
زاد المعمماد فممي هممدي خيممر العبمماد خبممن قممي  الجوزيممة، تحقيممق: شممعيب  -54

 الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الثالثة.
سممنن ابممن ماجممه، لأبممي عبممدالله محمممد بممن يزيممد القزوينممي، دار السمم  ،  -55

 هم.1420الرياع، ط الأولى،  
لسليمان بمن الأشمعب الأزدي السجسمتاني، تحقيمق: محممد سنن أبي داود،   -56

 هم،مؤسسة الريان.1419عوامة، ط الأولى، 
السنن الصغرى، لأبي بكر أحممد بمن الحسمين بمن علمي البيهقمي، تحقيمق:  -57

 هم.1420خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط الأولى،  
ي، دار سنن النسائي الصغري، لأبي عبمدالرحمن أحممد بمن شمعيب النسمائ -58

 هم.1420الس  ، ط الأولى،  
 سير أع   النب ء، لل هبي. -59
شرح حدود ابن عرفة، الموسو  بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإما   -60
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمة
عالمين، ال ي أكمل لنا الدين، وأت ل علينا نعمه، ورضي الحمد   رب ال 

لنا الإس   ديناً، والص ة والس   على رسمول رب البريمة، بعثمه الله رحممة 
للعالمين، وهادياً تلى صراط مستقي ، ل  يترك خيراً تخ دللنا عليه، ولم  يتمرك 

ا تخ ح لرنا منه، ففتح الله به أعيناً عمياً، وآ اناً   ا، وقلوباً  لفاً، فص ة شرًّ صمًّ
الله وس مه عليه وعلى تخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه والتابعين 

 له  بذحسان تلى يو  الدين.
 أما بعد: 
فذن من أعظ  نع  الله علينما أن شمرع لنما ديمن الإسم  ، وأنمزل علمى  

فمه تنزيمل ممن رسولنا س كتابه القوي  خ يأتيه الباطل من بين يديه وخ ممن خل
 حكي  حميد.

فجاء هم ا المدين العظمي  ديمن الإسم  ، ليصملح الله بمه أحموال الأنما ،  
ويخرجه  من الظلمات تلى النور، ومما خ شك فيمه وخ مريمة أن ممما امتماز 
به ه ا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، وخ أدلل على  لك من أنه ممما ممن 

هُ ممن ععلأممه، نازلةٍ تنزل، وخ واقعة تقع، تخ   وفي شريعتنا بيانٌ لحكمها، علأمع
ن جهله. لعهُ مع هأ  وجع

ن تعل  في صمرح هم ا الجامعمة العريقمة، جامعمة   وكنت بتوفيق الله ممل
الإما  محمد بن سعود الإس مية، وممن حرص على أن يكمل دراسته العليما 

ي للقضماء بالمعهد العالي للقضاء، وكان لزاماً على كل طالب في المعهد العال
أن خ ينال درجة الماجستير حتمى يقمد  بحثماً مفيمداً وجديمداً ومحمرراً، وبعمد 
البحث والتحري وفلقني الله خختيار موضوع له ا البحث، فقد ألفيته موضوعاً 
مليئاً بالمسائل المهمة، والحاجة تلمى بيانمه وتيضماح حكممه ملحمة،  لكم  همو 

 .التسويق الشبكيموضوع: 
لتسممويق الشممبكي علممى تقامممة ع قممات بممين المصممنع ويعتمممد مبممدأ ا 

والمسممتهلك، واخسممتغناء عممن كافممة المموك ء والوسممطاء وشممركات الدعايممة 
والإع ن، واستخدا  مبدأ التسويق الشبكي يجعل المنتك يصل تلى المسمتهلك 
مباشرة، ويت  تلغاء جميع التحوي ت التي يحصمل عليهما الموك ء والوسمطاء 

ارات ومرتبات ودعاية وتسويق، ويمت  توزيمع مجمموع ومصروفاته  من تيج 
ه ا النفقات بمين المصمنع وبمين مجمموع الزبمائن فمي شمكل عمموخت، فيمت  
توزيع منتجات الشركة في مبدأ التسويق الشبكي بواسطة العم ء المشمترين، 
حيث يقو  المشتري بعمل الدعاية الشفهية للشركة ومنتجاتها، ويحصل علمى 

قه لمنتجات الشركة وفق شروط معينة تختلمف ممن شمركة عمولة نظير تسوي
 تلى أخرى.

يتبممين مممما سممبق أن تسممميته بالتسممويق الشممبكي ترجممع تلممى شممبكات  
 العم ء، وليس تلى شبكة الإنترنت التي تستخد  في الترويك.

والنظا  يعتمد على شبكات في شكل شجرة  ات أفمرع عديمدة، أو فمي  
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درجة، ويحصل العضمو الأول فمي هم ا شكل هر   ي درجات ومستويات مت
 الشجرة أو الهر  على عموخت عن كل عضو جديد يدخل فيها.

ولقد ظهر مبدأ التسويق الشمبكي فمي الوخيمات المتحمدة ودول أوروبما  
قبل خمسين عاماً، بعد  لك انتشر ه ا الأسلوب في أقطار عديمدة ممن العمال ، 

ي التسمويق، حتمى أصمبح هم ا وتستخدمه كثير من الشركات العالمية اليو  فم
 الأسلوب من التسويق منهجاً يدرس في جامعات شتى من العال .

 

 أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

نظراً لأهمية ه ا الموضوع فقد دفعني تلى الكتابة فيه وتسجيله للبحمث  
 عدة أسباب أهمها:

عالمية ه ا الموضوع، فالبحث فيه والحديث عنه ليس موضموعاً   أولاً:
محصوراً ببلدة معينة أو تقلي  محدود، وتنما هو بحث لموضوع عمالمي مهم  
في حياة البشرية اليو ، خسيما وأنه قمد انتشمر فمي منماطق مختلفمة ممن ممدن 

 المملكة في الوقت الحالي.
جدة الموضوع وحداثته، وقلة الدراسمات والبحموث الجمادة فيمه،   ثانياً: 

ا من منزلة عالمية، مما حدا بي تلى   وانعدا  الرسائل العلمية حوله مع ما يتبول
 تحرير موضوع البحث وتمحيصه ودراسته من جميع الجوانب.

ر بتي فمي الكتابمة عمن موضموع معاصمر يخمد  أهمل الإسم     ثالثاً: 
 ويأتي بالجديد والمفيد للبشرية قاطبة.

 الدراسات السابقة:
مؤلفمات لم  بعد البحث الشديد في بطون ما ألف من رسمائل علميمة أو   

 أعثر على موضوع وثيق الصلة بموضوع بحثي.
 وسأشير فيما يلي تلى ما وجدت مما يتعلق بالموضوع: 

 أولاً: الفتاوى شخصية كانت أم من مجامع فقهية ومنها:
 3/24بيان لمجمع الفقه الإس مي المنعقد فمي السمودان فمي جلسمته رقم     –أ  

 هم.1424ربيع الآخر  17بتاريخ 
 لجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة.فتوى ال –ب 
فتوى للدكتور سامي بن تبراهي  السويل  مدير مركمز البحمث والتطموير   –ج  

 بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية.
 ثانياً: البحوث المعاصرة وهي بحوث مفيدة ووجيزة كان من أهمها:

بمن موسمى    بحث للمدكتور/ أحممد   –بحث للشيخ/ محمد بن صالح المنجد. ب    –أ  
 السهلي. 

 بحث للدكتور/ سامي السويل . -جم 
ز حمول بيمان الحكم  الشمرعي ممع   وقد وجدت ه ا البحوث والفتاوى ترك أ

 الدليل، وقد انفردت بعع البحوث بذضافة ما يلي:
 ناقش مجمع الفقه الإس مي السوداني آراء المجيزين له ا العملية. – 1
  كر أسباب انتشار ه ا العملية.جاء في بحث الشيخ/ محمد المنجد  – 2
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 جاء في بحث الدكتور/ أحمد السهلي عدة تكييفات فقهية. – 3
جمماء فممي بحممث الدكتور/سممامي السممويل  بيممان لفكممرة التسممويق الشممبكي  – 4

 وموقف القانون من البرامك الهرمية.
 وأما بحثي فانفرد بما يلي:

 التوسع في تحرير جوانب متعددة للموضوع. – 1
 سة عقود عدة شركات تتعامل به ا الطريقة.درا – 2
 تبراز موقف القانون الدولي تجاا الموضوع. – 3
دراسة أحكا   ات صلة بالموضوع مثل أحكا  القبع وأخم  العمموخت   –  4

 على التسويق.
 

 منهك البحث:
 على ضوء النقاط التالية: –بذ ن الله  –سأشير في منهك البحث  

حثهما تصمويراً دقيقماً قبمل بيمان حكمهما ليتضمح أصور المسألة الممراد ب  –  1
 المقصود من دراستها.

ت ا كانت المسألة من مواضع اختفماق فمأ كر حكمهما بمدليلها ممع توثيمق   –  2
 اختفاق من مظانه المعتبرة.

 ت ا كانت المسألة من مسائل الخ ف فأتبع ما يلي: – 3
 ف، تحريممر محممل الخمم ف ت ا كممان بعممد صممور المسممألة محممل خمم –أ 

 وبعضها محل اتفاق.
أ كر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم  ويكمون   –ب  

 عرع الخ ف حسب اختجاهات الفقهية.
أقتصر على الم اهب الفقهية المعتبرة ممع العنايمة بم كر مما تيسمر   –ج  

الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح وت ا ل  أقف على المسألة فمي 
 سلك بها مسلك التخريك.م هب ما، فأ

 أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية. –د 
أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدخلة و كر ما يرد عليها ممن   -هم  

 مناقشات وما يجاب به عنها تن كانت، وأ كرها بعد الدليل مباشرة.
 أقو  بالترجيح مع بيان سببه وأ كر ثمرة الخ ف تن وجدت. –و 

ى أمهات المصادر والمراجع الأصملية فمي التحريمر والتوثيمق أعتمد عل  –  4
 والتخريك والجمع.

 أركز على موضوع البحث وأتجنب اخستطراد. – 5
 العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. – 6
 أتجنب  كر الأقوال الشا ة. – 7
 أعتني بدراسة ما وجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. – 8
 ات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.أرق  الآي – 9
أقممو  بتخممريك الأحاديممث مممن مصممادرها الأصمملية وتثبممات الكتمماب،  – 10

والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما  كرا أهل الشأن فمي درجتهما تن 
ل  تكن في الصحيحين أو في أحمدهما، فمذن كانمت كم لك فمأكتفي حينئم  
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 بتخريجها.
 ة والحك  عليها.أخرج الآثار من مصادرها الأصلي – 11
أعرف بالمصطلحات من كتب الفن ال ي يتبعه المصطلح أو من كتمب   –  12

 المصطلحات المعتمدة.
أوثق المعاني من معاج  اللغة المعتمدة وتكمون الإحالمة عليهما بالممادة   –  13

 والجزء والصفحة.
أعتنممي بقواعممد اللغممة العربيممة، والإممم ء، وع مممات التممرقي ، ومنهمما  – 14

التنصمميص للآيممات الكريمممة، وللأحاديممث الشممريفة، وللآثممار،  ع مممات
ولأقوال العلماء، وتمييز الع مات أو الأقواس فيكون لكل منهما ع متمه 

 الخاصة.
 تكون الخاتمة متضمنة أه  النتائك والتوصيات. – 15
أترج  للأع    ير المشهورين بذيجاز، ب كر اس  العل  ونسبه وتاريخ   –  16

العقدي والفقهي، والعلم  الم ي اشمتهر بمه، وأهم  مؤلفاتمه   وفاته وم هبه
 .، وجعلت لها فهرساً مستق ً في خاتمة البحثومصادرها

ت ا ورد في البحث  كر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو  ير  لمك  –  17
 أضع لها فهارس خاصة تن كان لها من العدد ما يستدعي  لك.

 ية المتعارف عليها وهي:أتبع الرسالة بالفهارس الفن – 18
 فهرس الآيات القرآنية. -
 فهرس الأحاديث والآثار. -
 فهرس الأع  . -
 فهرس المراجع والمصادر. -
 فهرس الموضوعات. -
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 خطة البحث:
 وتشتمل على مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة. 
 وتشتمل على:: المقدمة
 الإع ن عن الموضوع والتعريف به. – 1 
 مية الموضوع والأسباب الداعية لدراسة الموضوع.أه – 2 
 الدراسات السابقة. – 3 
 منهك البحث. – 4 
 خطة البحث. – 5 
 المصادر المعتمد عليها في بحث الموضوع. – 6 
 مباحث: أربعةالتعريف بالتسويق الشبكي، وفيه  :تمهيد
 : المراد بالتسويق الشبكي، وسبب تسميته.المبحث الأول 
 أسلوب التسويق الشبكي. ثاني:المبحث ال 
 : النشأة التأريخية للتسويق الشبكي.المبحث الثالث 
 : انتشار التسويق الشبكي، وفيه مطلبان:المبحث الرابع 
 : أسباب انتشارا.المحلب الأول  
 : أماكن انتشارا.المحلب الثاني  

التكييف : التكييف الفقهي للتسويق الشبكي والآثار المترتبة على  الفصل الأول
 ومناقشة التكييف ، وفيه ستة مباحث:

 : تكييفها على عقد السمسرة المباحة، وفيه مطلبان:المبحث الأول
 : تعريف السمسرة وحكمها.المحلب الأول  
 : التكييف الفقهي والآثار والمناقشة.المحلب الثاني  
 : بيان التكييف الفقهي.الفرع الأول   
 رتبة على ه ا التكييف.: الآثار المتالفرع الثاني   
 : مناقشة ه ا التكييف.الفرع الثالث   
 : تكييفها على عقد الجعالة، وفيه مطلبان:المبحث الثاني 
 : تعريف الجعالة وحكمها وأركانها.المحلب الأول  
 : التكييف الفقهي والآثار والمناقشة.المحلب الثاني  
 : بيان التكييف الفقهي.الفرع الأول   
 : الآثار المترتبة على ه ا التكييف.الثاني الفرع   
 : مناقشة ه ا التكييف.الفرع الثالث   
 : تكييفها على عقد الوكالة بأجرة، وفيه مطلبان:المبحث الثالث 

: تعريف الوكالة وحكمها وأركانها حك  أخم  الأجمرة  المحلب الأول
 عليها. 

 : التكييف الفقهي والآثار والمناقشة.المحلب الثاني  
 : بيان التكييف الفقهي.الفرع الأول   
 : الآثار المترتبة على ه ا التكييف.الفرع الثاني   
 : مناقشة ه ا التكييف.الفرع الثالث   
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 : تكييفها على عقد بيعتين في بيعة، وفيه مطلبان:المبحث الرابع 
 : صورة عقد بيعتين في بيعة وحكمه.المحلب الأول  
 الفقهي والآثار والمناقشة. : التكييفالمحلب الثاني  
 : بيان التكييف الفقهي.الفرع الأول   
 : الآثار المترتبة على ه ا التكييف.الفرع الثاني   
 : مناقشة ه ا التكييف.الفرع الثالث   
 : تكييفها على عقد بيع نقود بنقود، وفيه مطلبان:المبحث الخامس 

 : صورة بيع نقود بنقود وحكمها.المحلب الأول
 : التكييف الفقهي والآثار والمناقشة.المحلب الثاني  
 : بيان التكييف الفقهي.الفرع الأول   
 : الآثار المترتبة على ه ا التكييف.الفرع الثاني   
 : مناقشة ه ا التكييف.الفرع الثالث   
 : تكييفها على بيع القمار والميسر ، وفيه مطلبان:المبحث سادس 

 مار والميسر وحكمها.: تعريف القالمحلب الأول
 : التكييف الفقهي والآثار والمناقشة.المحلب الثاني  
 : بيان التكييف الفقهي.الفرع الأول   
 : الآثار المترتبة على ه ا التكييف.الفرع الثاني   
 : مناقشة ه ا التكييف.الفرع الثالث   

فيممه  : أحكمما  القممبع وأخمم  العممموخت علممى التسممويق الشممبكي، و الفصاال الثاااني 
 مبحثان: 
: حك  تجراء عقود التسويق عن طريق وسائل اختصمال المبحث الأول 

 الحديثة، وفيه مطلبان:
: ت ا كان المعقود عليه مما خ يجمب فيمه التقمابع المحلب الأول  
 شرعاً.
: ت ا كان المعقمود عليمه ممما يجمب فيمه التقمابع المحلب الثاني  
 شرعاً.
 لتي يأخ ها الوسيط على التسويق.: حك  العموخت االمبحث الثاني 

: دراسة عقود أبمرز شمركات التسمويق الشمبكي الموجمودة فمي الفصل الثالث
 المملكة العربية السعودية، وفيه ث ثة مباحث:

 : شركة بزناس.المبحث الأول 
 : شركة هبة الجزيرة.المبحث الثاني 
 : شركة قولد كوست.المبحث الثالث 

ة والقمموانين الدوليممة مممن شممركات التسممويق : موقممف الأنظمممالفصاال الرابااع
 الشبكي، وفيه مبحثان:

 : موقف نظا  الشركات السعودي.المبحث الأول 
 : موقف الأنظمة والقوانين الأخرى.المبحث الثاني 
: وتتضمن النتائك والتوصميات وصموراً ممن نظما  التسمويق الشمبكي الخاتمة
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 فقهية.وأبرز شركاته وملحق الفتاوى وقرارات المجامع ال
: ويحتوي على فهمارس عديمدة أبرزهما فهمارس الآيمات والأحاديمث الفهارس

 والمراجع والموضوعات.
 مصادر البحث:

 يمكن تصنيف مصادر البحث التي رجعت تليها تلى صنفين: 
الصممنف الأول: المصممادر الأصمملية، وأعنممي بهمما الكتمماب الكممري  والسممنة   

تمابعين، وأئممة مقتمدين، وحرصمت  النبوية، وأقوال سلف ه ا الأمة من صحابة و 
علمى كتممب علمائنما الأوائممل خسميما كتممب الخم ف، ككتمماب المغنمي خبممن قدامممة  
و يرا من كتب الفقه المشمهورة، كبدايمة المجتهمد خبمن رشمد القرطبمي الممالكي،  
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعم ء المدين الكاسماني، كمما أننمي حرصمت  

قين من محمدثين وفقهماء كشميخ الإسم   ابمن تيميمة فمي  على نقل اختيارات المحق 
وابمن  وت اثمة اللهفمان،  ع   الموقعين،أوابن القي  في    كتابه: مجموع الفتاوى، 

 ، وابن حجر في فتح الباري.خست كارعبدالبر في ا
 الصنف الثاني: المراجع المعاصرة: 

 وتتمثل فيما يلي:
بفتممماوى لعلمائنممما : الفتممماوى المعاصمممرة حيمممث عمممززت البحمممث أولاً  

لمجممع الفقمه المعاصرين، ووجهة نظره  حول ه ا التسويق، ومن  لك بيان 
ربيع الآخمر   17بتاريخ    3/24الإس مي المنعقد في السودان في جلسته رق   

 هم.1424
وفتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، وفتوى للمدكتور/ سمامي بمن تبمراهي    

ير بالمجموعمة الشمرعية بشمركة الراجحمي  السويل  ممدير مركمز البحمث والتطمو 
 المصرفية. 
  ً  : البحوث المعاصرة:ثانيا
حصلت على عدة بحوث مفيدة ووجيزة حول الموضوع، كمان ممن أهمهما   

بحث للشيخ/ محمد بن صمالح المنجمد، وآخمر للشميخ المدكتور/ أحممد بمن موسمى  
 السهلي. 
  ً مممن آراء : رقمممت ممما  كممرا أربمماب القمموانين والأنظمممة الدوليممة ثالثااا

انون الأمريكمي والقمانون واقتراحات حول الموضوع، ومن تلك القوانين، القم
 ، ونظا  الشركات التجاري بالمملكة.الكندي
وقمت بعدة زيارات لأكبر الشركات المسمتخدمة لهم ا التسمويق، حيمث  

توفر لي العديد من المطويات والمنشورات التمي تبمين كيفيمة تعاممل العمم ء 
تسممويق وآليممة توزيممع الحمموافز ومممدتها، والضمممانات التممي معهمما وشممروط ال

تمنحها حيث قمت بدراستها وتحريرها مما أعطى مادة علميمة تضمافية قويمة 
 للبحث.

 شكر وتقدير:
الحمد   ال ي يسلر لي الكتابة في هم ا البحمث و لمل الصمعوبات، فلمه  

 الحمد كله أوله وآخرا ع نيته وسرا.
ا  أن أقد  الشكر الجزيل لكل من أعمانني علمى وخ يفوتني في ه ا المق 

تنجاز ه ا البحث بوجه من الوجوا، وخسيما الإخوان القائمين على الشركات 
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التي قمت بدراسة عقودها، وأشكر جامعة الإما  محمد بن سمعود الإسم مية، 
 قس  الفقه المقارن. –وأخص بالشكر المعهد العالي للقضاء 

حفظه الله  –ضل الدكتور/ يوسف الشبيلي والشكر موصول لشيخي الفا 
 مشرف البحث. –

كممما أقممد  شممكري لمنمماقش البحممث الممدكتور/ عبممدالله السمملمي، والمم ي  
 استفدت من م حظاته وتنبيهاته.

 وأسأل الله عز وجل أن يكون ه ا العمل خالصاً لوجهه، وأن ينفع به. 
علمى نبينما   والحمد   ال ي بنعمتمه تمت  الصمالحات، وصملى الله وسمل  
 محمد.
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 تمهيد: 
 :مباحث وفيه أربعة

 المبحث الأول: المراد بالتسويق الشبكي، وسبب تسميته.
 المبحث الثاني: أسلوب التسويق الشبكي.

 المبحث الثالث: النشأة التأريخية للتسويق الشبكي.
 المبحث الرابع: انتشار التسويق الشبكي.

 وفيه محلبان:    
 اب انتشارا.المطلب الأول: أسب

 المطلب الثاني: أماكن انتشارا.
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 المبحث الأول 
 المراد بالتسويق الشبكي وسبب تسميته 

 

ا ممن فنمون  قبل الحديث في المراد بالتسويق الشبكي باعتبارا لقبماً وفنمًّ
التسويق يجدر بي أن أعرفه باعتبارا مفرداً، و لمك بتعمرف كمل كلممة علمى 

ف أكث  ر، فأقول مستعيناً با :حدة  حتى تتضح صورة المعرل
وق. والسمين والمواو والقماف أصمل واحمد  التسويق لغة: تفعيل من السمو

 وهو حدو الشيء.
 يقال: ساقه يسُوقه سعوقاً.

والسووق مشتقة من ه ا  لما يساق تليها من كل شيء، والجمع أسمواق، 
ق القو  ت ا باعوا واشتروا.  وتسول

وق  تنمما سمميت بم لك لأن الماشمي  والساق للإنسان  يرا، والجمع سمُ
 ينساق عليها.

اق، والمصمدر  ويقال: امرأة سوقاء، ورجل أسموق ت ا كمان عظمي  السمل

 .(1)السلوق. وسُوق الحرب: حومة القتال: وهي مشتقة من الأول
 وأما التسويق اصح:حاً:

فبالر   من أن التسمويق قمد نشمأ بنشموء التبمادل التجماري منم  القمد ،  
ن تطور دراسات التسويق تخ أنه خ يوجد تجماع على تعريف وعلى الر   م

 .(2)السوق
ف به التسمويق بأنمه: نشماط تداري ممرتبط بصمورة   ومن أفضل ما عر أ

وثيقة وقويمة ببقيمة الأنشمطة الإداريمة الأخمرى: الإنتماج والتصممي  والشمراء 
والتمويل والأفراد... تلخ فمي المشمروع، يتمألف ممن مجموعمة ممن الأنشمطة 

لفرعية أهمها: دراسة السوق، والتخطميط للمنتجمات، والتسمعير، والتوزيمع، ا
والترويك، التي تتفاعل مع بعضها البعع وتعمل مع بعضها بغمرع تموفير 
المنتجمات للمسممتهلكين بالكميممة والجممودة المطلموبتين، وفممي الزمممان والمكممان 

ق أهمداف المناسبين، وبالسعر الم ئ  بهدف تشباع حاجاته  ور باته  وتحقيم

 .(3)المشروع في بيئة متغيرة باستمرار
وأما قولنا )الشبكي( الياء فيه للنسبة، والشين والباء والكاف أصل يمدل  

 ، ومنه تشبيك الأصابع.(4)على تداخل الشيء واخت طه

 يقال: تشبلكت الأمور وتشابكت واشتبكت: التبست واختلطت. 
تعبكت وتشمممابكت: دخمممل  بعكعت النجممموُ  واشمممْ بعضمممها فمممي بعمممع  وشمممع

 

(، ولسمان 3/117ينظر: مادة )سوق(، معج  مقاييس اللغة لأبمي الحسمين أحممد بمن فمارس )    (1)
 (.10/167العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكر  بن منظور )

 (.24ينظر: أسس التسويق. د. محمد أمين السيد علي، )ص   (2)
 المرجع السابق.  (3)
(، والقماموس 10/447(. ولسمان العمرب )3/242ينظر: مادة )شبك(، معج  مقاييس اللغمة )   (4)

 (.3/420المحيط للإما  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )
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 واختلطت، وك لك الظ  .
باك وهي المصايد للصيد.   والشوبلاك: القناص ال ين يجلبون الش أ
باك.   والشلبعكة: شركة الصائد التي يصيد بها في البر والماء، والجمع شأ
وأما شبكات التسويق فهي: فكرة تسويقية نشأت لدع  تسمويق منتجمات  

جات ور بات المستهلكين المسمتهدفين، ثم  شركة معينة عن طريق تحديد حا
تصمي  المزيك التسويقي الم ي يتفمق ممع هم ا الحاجمات والر بمات التمي تم  

 .(1)تقديرها استناداً تلى دراسات وبحوث
وأما المراد بالتسويق الشبكي باعتبارا لقباً وعلماً، والم ي نحمن بصمدد  
عمم ء، ويقمو  أسلوب تسويقي يعتممد علمى شمبكة ممن ال=  :ث عنه فهويالحد

النظا  على أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويك لمنتجات شركة 
ما مقابل عموخت مالية، ويعتمد النظا  علمى شمبكات فمي شمكل شمجرة  ات 
أفممرع عديممدة يتفممرع بعضممها عممن بعممع أو فممي شممكل هممر   ي مسممتويات 

كمل ويحصل العضو الأول في تلك الشجرة أو  لك الهر  على عموخت عمن 

 .(2)+عضو جديد يدخل فيها
وله ا فذن مبدأ التسويق الشبكي يعتمد بشكل أساسي على مبدأ الشفهية،  

فذن كل شخص منا يقو  بعمل الدعاية الشفهية مرات عديدة من حيمث يشمعر 
أو خ يشعر دون مقابل، ويكون المستفيد من هم ا الدعايمة وكيمل المنمتك دون 

ا  بالدعاية الشمفهية، ولقمد ثبمت بالتجربمة أية فائدة تعود على الشخص ال ي ق
أن الدعاية الشفهية هي أقوى في تأثيرها من الدعاية والإعم ن عبمر وسمائل 

 .(3)الإع   المختلفة
فباستخدا  مبمدأ التسمويق الشمبكي يجعمل المنمتك يصمل تلمى المسمتهلك  

مباشرة ويت  تلغاء جميع التحوي ت التمي يحصمل عليهما الموك ء والوسمطاء 
، ويممت  توزيممع مجممموع همم ا (4)تيجممارات ومرتبممات ودعايممة وتسممويق مممن

 .(5)العموخت بين المصنع وبين مجموع الزبائن في شكل عموخت
والتسويق الشبكي له عدة مسمميات ومصمطلحات أخمرى منهما أنمه قمد  

يطلممق عليممه التسممويق الطبقممي، ويسممميه بعممع مممن أربمماب اخقتصمماد بنظمما  
 يسميه بنظا  الشجرة الثنائية. التسلسل الهرمي، وبعع منه 

 

 (.22لسيد علي، )ص بنحوا جاء في أسس التسويق، د. محمد أمين ا  (1)
 مستفاد من تعريف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وتعريف الشيخ/ سامي السويل .  (2)
 ينظر: الملحق المتعلق بطريقة العمل في التسويق الشبكي، خاتمة البحث.  (3)
 انظر الشكل.  (4)

 التسويق التقليدي        

                                       
                                                        

ينظر: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، لإبراهي  أحمد الشيخ الضرير، مدير مركز     (5)
 الكل  الطيب للبحوث والدراسات الإس مية.
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ولكنمي أحبمم  تسممميته بالتسمويق الشممبكي دون  يممرا ممن المسممميات و لممك   
 لأمرين: 
: أن ه ا الإط ق همو الم ي اشمتهر عنمد أربماب اخقتصماد الأمر الأول 

 وأصحاب التعام ت المالية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.
الشمركات التمي تنمتهك هم ا الأسملوب لمما : أن كثيمراً ممن  الأمر الثاني 

علمت بالحظر الدولي على نظما  التسمويق الشمبكي حاولمت الفمرار ممن هم ا 
الحظممر، فقامممت بالت عممب و لممك بتغييممر المصممطلحات تممما بتسممميته بنظمما  

، لتكتسب الشرعية (2)، أو بنظا  الهبات أو الحوافز التجارية(1)الشجرة الثنائية

النظامية، ه ا من جانب، ومن جانب آخر فقد أدت تلك المصطلحات ال معمة 
تلى وقوع بعمع المفتمين ممن أهمل العلم  وبعمع ممن أربماب اخقتصماد فمي 

 التصور الخاطئ لما تقو  به تلك الشركات.
من خ ل ما سبق يتبين أنه تنما سمي ه ا النوع من التسويق بالشمبكي  

بكات العم ء والزبائن ال ين يقومون بالدعايمة والإعم ن لشمركة نسبة تلى ش
أو مؤسسممة ممما، وليسممت التسمممية راجعممة تلممى شممبكة المعلومممات العالميممة 
الإنترنت، كما قد يتبادر تلى أ هان من قد يسمعون به ا النوع ممن الأسماليب 

 التسويقية لأول وهلة.
مممد علممى وسممائل والجممدير بالمم كر فممذن كثيممراً مممن تلممك الشممركات تعت 

اختصمماخت الحديثممة لتممرويك سمملعها ومنتجاتهمما واسممتقطاب أكثممر عممدد مممن 

، جمماء فممي الفقممرة السادسممة مممن شممروط شممركة هبممة الجزيممرة ممما (3)العممم ء

يكون التسويق حصريًّا بالدفع النقدي لدى شركة هبمة الجزيمرة أو =:  (4)نصه

الخماص بالشمركة أو   بالشيكات المعتمدة أو بالتسوق عبر الموقع الإلكترونمي
 .+بالإيداع البنكي أو بالحوالة البنكية على حسابات هبة الجزيرة

 
* * * 

 

 سة، جامعة القاهرة.ينظر: المقالة للدكتور: مجدي كامل أستا  قواعد البيانات بكلية الهند   (1)
 ينظر: عقد شركة هبة الجزيرة.  (2)
 نظراً له ا الأهمية فقد أفردته بمبحث مستقل.  (3)
 ينظر: عقد هبة الجزيرة.  (4)

 تاجر جملة            موزع جملة             وكيل منطقة            وكيل رئيسي             المصنع 
 

  

 التسويق الشبكي 
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 المبحث الثاني 
 أسلوب التسويق الشبكي 

 

قيمما   الفكممرة الجوهريممة للتسممويق الشممبكي أو الهرمممي تممتلخص فممي 
الشخص بشراء منتجات شركة ما ث  يقو   لمك المشمتري بالدعايمة لمنتجمات 

، ويأخم  همو مكافمأة أو عمولمة مقابمل الآخرين بالشراء منهما  الشركة وتقناع  
 لك، ث  كل واحد من هؤخء ال ين انضموا للبرنامك سميقنع آخمرين ليشمتروا 
أيضاً، ويحصل الأول على عمولة تضافية وهكم ا فأنمت تمدفع لزيمد علمى أن 

 .(1)تأخ  من عمرو وعبيد
 م:حظة:
شمركة وأخمرى فمي   قد تحصل بعع اخخت فات  ير الجوهريمة بمين 

طريقة الحوافز ومقدارها وشرط توازن الشبكة المفضمي خسمتحقاق الحمافز، 
 وه ا اخخت فات خ تؤثر في جوهر الفكرة.

 مثال افتراضي يوضح ذلك:
، لنفترع أن خالداً قرر أن يشتري منتجات شركة ما مقابمل مائمة ريال 

جمال لأن يقمو  بعمليمة فبعد أن تت  عملية البيع والشمراء تفمتح لمه الشمركة الم
بذقناع شخصين  خالدمقابل عموخت محددة، فيقو    الدعاية والتسويق لآخرين

باخنضما  للبرنامك بمعنى أن يشتري كل منهما منتجات الشركة ويكون لهما 
الحق في ج ب مسوقين آخرين مقابل عموخت ك لك، ث  يقو  كل ممن هم ين 

ستكون من ه ا الآلية شمبكة ممن   بذقناع شخصين آخرين باخنضما  وهك ا...
 الأتباع ال ين انضموا للبرنامك على شكل هرمي )انظر الشكل(.

 

 

ينظر: بحث د. سامي بن تبراهي  السويل ، مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية     (1)
 يخ تبراهي  أحمد الشيخ الضرير.بشركة الراجحي المصرفية ل ستثمار، وبحث الش
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ي حظ أن عدد الأعضماء فمي كمل مسمتوى يسماوي ضمعف العمدد فمي  
المستوى ال ي قبله، وأن عدد الأعضاء في المستوى الأخير يزيمد قلمي ً عمن 

 ا.مجموع أعضاء المستويات السابقة كله

بمعنى أن عدد الأعضاء في   (1)كما ي حظ أن عدد الأعضاء ينمو أسيًّا 

 شخصاً. 16=  24المستوى  الرابع = 

، ولمو  ( 2) أما طريقة حسماب العمولمة فذنهما تختلمف ممن شمركة تلمى شمركة  

فرضممنا فممي مثالنمما السممابق أن العمولممة المخصصممة هممي ريال واحممد علممى أن  
ستوى، فذن خالداً ت ا قا  بدعوة أربعة ممن  ريال عند كل م   0.10يتضاعف بمقدار  

أصدقائه فقط، وكل واحد من هؤخء الأربعمة قما  بمدعوة أربعمة أصمدقاء آخمرين  
 لنرى.  ما ا سيحدث؟ 

 

العمولة عن كل   عدد الأعضاء    (3) المستوى 
 عضو 

 الأرباح 

 رياخت  4 1 4 الأول )عم ء مباشرون لخالد(
الثمماني )عممم ء  يممر مباشممرين 

 لخالد(
 ريال   16.60 1.10 16

 ريال   76.80 1.20 64 الثالث )عم ء  ير مباشرين(
 ريال   332.80 1.30 256 الرابع )عم ء  ير مباشرين(
 ريال   1433.6 1.40 1024 الخامس )عم ء  ير مباشرين(
 ريال  6144 1.50 4096 السادس )عم ء  ير مباشرين(
 ريال   26214.40 1.60 16384 السابع )عم ء  ير مباشرين(

 

 

الناس بحك  معاملة بزناس للشيخ علمي   ءينظر: بحث الدكتور/ سامي السويل ، وتعريف عق     (1)
 (.14بن حسن الحلبي )ص 

لمزيد معرفة عن كيفية عمل ه ا الشبكات وطريقة احتساب العموخت فيهما، ينظمر: الملحمق     (2)
بكي خاتمة البحمث. وبحمث د. سمامي السمويل ، وبحمث المتعلق بطريقة العمل في التسويق الش

 الشيخ: تبراهي  الضرير.
العم ء الجدد ال ين سيكونون عن طريقك مباشرة يطلق علميه  عمم ء مباشمرون أو عمم ء     (3)

في المستوى الأول، والعم ء ال ين يمأتون ممن بعمده  سميطلق علميه  عمم ء  يمر مباشمرين 
 فيه. بغع النظر عن المستوى ال ي ه 

 2الأعضاء  1المستوى 

 4الأعضاء  2المستوى 

 8الأعضاء  3المستوى 

 16الأعضاء  4المستوى 
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وعندما نجمع ناتك الأرباح في كمل مرحلمة فمذن خالمداً سيحصمل علمى  
 ريال. 34223.2مبلغ وقدرا 

وبعد ه ا العرع لطريقة أسلوب التسمويق الشمبكي، وكيفيمة احتسماب  

فروق منها: أن هناك  (1)العموخت فيها ودراستها، فذني أخلص تلى عدة نتائك

معروفة والمشمروعة، وبمين أهراممات وشاسعة بين شبكات التسويق ال(2)جلية

 التسويق التي هي مدار البحث، أوجزها فيما يلي:

 

 في خاتمة البحث. –تن شاءالله  –سيأتي مزيد من النتائك   (1)
 ، ويراجع 2/1/2003ينظر على الإنترنت موقع نداء الإيمان حول أهرامات الوه ، بتأريخ     (2)

الفرق بين المفهو  التسويقي والمفهو  البيعي في كتاب أسمس التسمويق للمدكتور/ محممد أممين 
 السيد علي.
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 التسويق الهرمي )الشبكي(  شبكات التسويق 

هي فكرة تسويقية نشأت لدع  منتجات شركة 
 معينة

 هي أساس عمل الشركة التي تقو  عليها.

توفر للعم ء مجموعة كبيممرة مممن المنتجممات 
علممى كميممة المنتجممات وتكون العائممدات بنمماء  

 المباعة.

الفائممدة تكممون بنمماء علممى عممدد المشممتركين 
 الجدد.

تحقممق الشممركة أرباحهمما مممن مكسممب بيممع 
 المنتجات.

تحقمممق الشمممركة أرباحهممما ممممن اشمممتراكات 
 المشتركين.

 

من هنا نلحمظ أن أسملوب التسمويق الشمبكي نموع خماص ممن شمبكات  
 التسويق.

 
* * * 
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 المبحث الثالث 
 خية للتسويق الشبكي النشأة التأري

 

طريقة التسويق الشبكي الحديثة تعتبر من مواليمد العصمور المتمأخرة،  
هو المبتكر لها، وبمدأت هم ا الفكمرة عنمدما خحمظ أن   +مايكل برونر=ويعد  

بعع الشركات توزع كوبونات الخص  المجانية على العم ء لرفع وخئهم ، 
ت التي توزعهما تعماني ممن فكانت كوبونات الخص  توزع مجاناً لكن الشركا

عد  وجود وحدات توزيع متخصصة، ول لك فهي تمنح الجهة الخارجية التي 
أن العممم ء  +برونممر=توزعهما نسممبة علممى مبيعممات هم ا الكوبونممات، أدرك 

يريدون الحصول على الكوبونات، وأن الشركات تريد توزيعها، فبدأ يوزعها 
  همب بكوبونمات الخصمومات بنفسه على التجمعات الكبيمرة للعمم ء، فممث ً 

على الكتب تلى الجامعة التي تكتظ بآخف العم ء، كمما أن الجامعمة تحمرص 
على أن يحصل ط بها على الكتب بأسعار رخيصة، فكمان ممن الطبيعمي أن 
ترحممب الجامعممة بتوزيممع الكوبونممات، فممزادت العمولممة التممي يحصممل عليهمما 

كوبونممات الخصمم   السمملوك المحتمممل لعممم ء +برونممر=فهمم   +برونممر=
وأصحابها، ووضع نفسه في موقع متميمز ممن سلسملة توليمد القيممة، دون أن 

 .(1)يتحمل تكاليف ت كر
و كممر بعممع الكتمماب أن علمم  شممبكات التسممويق كانممت بمموادرا فممي  

، وخ (2)+كارل ريهنبرج=الأربعينيات المي دية من القرن المنصر  على يد  

ترنمت تعممل بمه مجموعمة كبيمرة ممن يزال نظا  التسمويق الشمبكي عبمر الإن
الشركات في الدول الغربية من  الخمسينيات، وقمد كمان هم ا المبمدأ سمبباً فمي 
ظهور عدد كبير من الأشخاص حول العال  ملكوا الم يين نتيجة عمله  بهم ا 

, ليصمل بعمد (3)النظا ، ويدرس هم ا المبمدأ حاليماً فمي معظم  جامعمات العمال 

المواقمع العربيمة، ليجمد لمه رواجماً كبيمراً فمي   بضعة عقود ويحط رحاله فمي
الدول العربية خسيما بعد انتشار المواقمع الأولكترونيمة وشمبكات المعلوممات 

 .الحديثةوتقد  وسائل اختصاخت 
أن نظا  طبقات الأهمرا  لميس نظامماً   –يا رعاك الله    –من هنا تتحقق   

ع العربية تأخرت بعقود عن جديداً مبتكراً في الدول العربية بل تن تلك المواق
 نمو الفكرة في ب د الغرب.

فمي بعمع المواقمع العربيمة ممن أنهما همي رائمدة الفكمرة   دوما قد يوج  
والمبتكرة لها وأن ه ا الفكرة هي نتيجة لدراسمات وأبحماث قاممت بهما، فمذن 
هم ا الأسمملوب يعتبمر أسمملوب مغالطممة، وهم ا الخطممأ نمماتك تمما عممن جهممل أو 

 العلمية. تقصير في الأمانة

 

 ، انظرا على الإنترنت.+ما هي الإدارة=، 249العدد  – 2003مايو  من خ صات   (1)
 .ينظر على الإنترنت )موقع نداء الإيمان( حول أهرامات الوه   (2)
 الملحق المتعلق بطريقة العمل في التسويق الشبكي.  (3)
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ومن تلك الشركات التي أخطأت وعزت الفكرة تليها ما جماء فمي عقمد  
... حيمث توصملت فيهما =شركة هبة الجزيرة، ت  ورد في مطلعه مما نصمه:  

الشركة تلى وضع نظا  تسويقي متطور هو الأول من نوعه في العال ، وكان 
ريات جديدة بمثابة تبداع فكري سيغني الحضارة الإنسانية والعال  بأسس ونظ

 .(1)+في عال  التجارة...
 

* * * 
 

 

 عقد هبة الجزيرة.  (1)
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 المبحث الرابع 
 انتشار التسويق الشبكي

 

 المطلب الأول: أسباب انتشارا:
هناك عوامل كثيرة أدت تلى انتشار مثمل هم ا النموع ممن المعمام ت،  

 ولعل أهمها ث ثة أسباب رئيسية:

 .(1)نالسبب الأول: ذيوع آلات الاتصال الحديثة والدعايةوالإع: 
  من تقد  تقني في المعلوممات وتعمدد وسمائل لفسبب ما حصل في العا 

المعرفة الحديثة عن طريق الحاسب الآلي أو شمبكة المعلوممات )الإنترنمت(، 
وبسبب معرفة كيفية الدعاية والإع ن المثلى مما أدى تلى كونه علماً ب اتمه، 

ز أي فكمرة أو خبمر أصبح العال  كالحلقة الواحدة، وأضحى ممن اليسمير تبمرا
 لجمهور الناس بأسرع وقت وأقل تكلفة.

ومممن هنمما اسممتغلت كثيممر مممن الشممركات فممي العممال  قنمموات الإعمم    
والإع ن المختلفة لترويك سلعها ومنتجاتهما، وبيمان صمفاتها ومميزاتهما ممما 
كان له الأثر الكبير في نجاحها وزيادة الطلب عليها والر بة فيها، ومن تلمك 

التي استخدمت الإع نات والدعاية، شركات التسويق الشبكي حيث الشركات 
تمكنت كل شركة من تيجاد موقع مستقل بها على شمبكة الإنترنمت، واتخم ت 
طرقاً مختلفة للدعاية والإع ن على شبكة الإنترنمت، فمنهما مما يرسمل عبمر 
البريد الألكتروني، ومنها عمن طريمق التبمادل الإع نمي ممع مواقمع أخمرى، 

 نها النشر في مواقع تابعة لشركات كبرى... تلخ.وم
الأمر ال ي ساه  في التعرف عن الموقع، ووصول شريحة كبيرة ممن  

مستخدمي شبكة الإنترنت تلى الموقع، مما ساعد في زيادة المشتركين وكثرة 
العممم ء، لكممن لممما كثممرت التجمماوزات فممي اسممتعمال همم ا الوسمميلة، ف بممد 

والإعمم ن مممن التقيممد بالضمموابط الشممرعية عنممد  الدعايممةلمسممتخدمي وسممائل 

 ، وهي:(2)استعمالها

: أن يلتز  صاحب الإع ن الصدق في تع نه ودعايته، و لك بأن أولاً  
يخبر بما يوافق حقيقمة السملعة أو الخدممة، وأن يتجنمب الغمش والتمدليس فمي 

 تع نه.
  ً  ، أو : أن خ يكون فمي تع نمه ودعايتمه    لسملع  يمرا وخمدماتهثانيا

 تنقص له  أو تضرار له  بغير حق.
  ً : أن خ يكون في تع نه ودعايته ما يدعو تلى السرف والتب ير،  ثالثا

عن  لك   تعالى  الله      ◆  ❑➔➔  لنهي 

 

 ينظر: بحث الشيخ محمد بن صالح المنجد حول شركة بزناس.  (1)
ينظر: بحث الإع ن ووسائل الإع   وضوابطه الإسم مية، لأحممد عبمدالفتاح حلممي، )ص     (2)

 ( وما بعدها.84
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   ⧫  ☺✓  (1). 
  ً : أن خ يكون فيهما هتك لحرمة الشرع، ف  تصحب بشيء من  رابعا

 أو تكون سبباً في ترويك المحرمات. المنكرات
  ً : أن خ تكون سبباً في زيادة الثمن على المستهلك زيادة باهظة، خامسا

 بحيث يتحمل المستهلك نتائك الزيادة. 
 السبب الثاني: الإقبال على الدنيا، والتنافس في جمع الأموال: 
ن لقد كان لنظا  الرأسممالية القمائ  علمى أسماس تشمباع حاجمات الإنسما 

الضرورية والكمالية، وتنمية الملكية الفردية والمحافظمة عليهما أثمرا العظمي  
 وضررا الجسي  على الشعوب والأم  في العصور المتأخرة.

وي ت كثيرة نتيجة تصرارا علمى كمون المنفعمة   هالعال  بسبب  قولقد  ا 

 .(2)والل ة هما أقصى ما يمكن تحقيقه من السعادة للإنسان
بهم ا النظما    –وأخص منها المب د الإسم مية    –الشعوب  ونظراً لتأثر   
حيث يشعرون أو خ يشعرون تكالب الناس على جمع الأموال، و لك لإشباع  من  

ر بمماته  وشممهواته ، وبسممبب الإ ممراق فممي الكماليممات ازدادت الحاجممة لتمموفير  
، الأممر الم ي نمتك عنمه تعمدد قنموات جممع الأمموال،  الأمموال عنمد عاممة النماس 

 فت وسائله وأساليبه. واختل 
فهناك قنوات وطمرق لجممع الممال وتموفيرا عمن طريمق المسماهمات،  

وأخرى عن طريمق المضماربات والعقمارات، وأخمرى عمن طريمق اسمتخدا  
 وسائل اختصال الحديثة والترويك لمنتجاتها.

والواجب على المسمل  أن يعمرف للوقمت أهميتمه، وأن يحاسمب نفسمه،  
ه مادا  في ه ا الدار بما يعود عليه بالنفع في دنياا وأن يستغل لحظاته وأنفاس

وأخراا، وأن خ يغتر بزهرة الدنيا ومتاعها الزائل، بحيث تشغله عمن آخرتمه 
 أو تفسدها عليه.

عند قوله تعالى:   (3) في تفسيرا  –رحمه الله    –يقول الع مة ابن سعدي   
        

◆❑      
⧫✓⧫◆  ⬧⬧◆  

◆⬧⬧☺      

◆   (4):  =زين بما فلما  الم كورات  ه ا  له   ت 

قلوبه ،   تليها  ومالت  نفوسه ،  بها  تعلقت  المثيرات،  الدواعي  من  فيها 
 وانقسموا بحسب الواقع تلى قسمين: 

و  وخواطره   أفكاره   فصارت  المقصود،  جعلوها  أعماله  قس  

 

 .141سورة الأنعا ، الآية:   (1)
 (.2/910) المعاصرةوعة الميسرة في الأديان والم اهب الموس  (2)
حمن بمن ناصمر السمعدي  تيسير الكري  الرحمن في تفسير ك   المنمان، باختصمار، للع ممة عبمدالر     ( 3) 

 (. 124)ص  
 .14سورة آل عمران، الآية:   (4)
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الظاهرة والباطنة لها، فشغلته  عما خلقوا لأجله، فهؤخء كانت زاداً له  تلى  
المقصود منها، وأن الله  الثاني: عرفوا  الشقاء والعناء والع اب، والقس   دار 
منها   يتزودون  وطريقاً  له   وسيلة  فجعلوها  لعبادا،  وامتحاناً  ابت ء  جعلها 

به   يتمتعون  بما  قد  لآخرته ، ويتمتعون  على وجه اخستعانة على مرضاته، 
 . +صحبوها بأبدانه  وفارقوها بقلوبه ، فهؤخء صارت له  زاداً تلى ربه 

من   كثير  عند  الح:ل  تحري  وقلة  التدين  ضعف  الثالث:  السبب 
 المسلمين:

وه ا ناتك ومتفرع من ال ي قبله، فبسبب الحرص على جمع الأموال  
بدون الم يين  تدر  التي  تلك  عليها،    خسيما  تهافتوا  ت كر،  مشقة  أو  جهد 

تلك   أو  المبايعات  ه ا  مدى شرعية  في  تعقل  أو  تمهل  دون  تليها  وأسرعوا 
 المعام ت، ومدى اخستفادة أو الثمرة المرجوة من ورائها.

بما جمعوا من أموال   يكترثون  يهتمون وخ  ال ين خ  أولئك  وكثير ه  
ما يريدون المشاركة ع  والفتيا  أمن ح ل أو من حرا ، وخ يسألون أهل العل

أو المساهمة فيه، وجملة منه  ليس لديه  ورع فيما يشُكل من معام ت أو  
فيما يريب من تجارات، والواجب على المسل  ت ا ل  يكن عندا عل  أن يسأل  
تعالى:  قال  كما  العل ،   أهل 

  ❑➔⧫⬧      

     ⬧➔◼☺❑  (1) . 
المعروف  سؤال  عن  نهي  والعل   ال كر  بأهل  السؤال  تخصيص  وفي 

 .(2) بالجهل وعد  العل  

 المطلب الثاني: أماكن انتشارا: 
انتشر    وبعد  لك  المتحدة،  الوخيات  في  الشبكي  التسويق  مبدأ  ظهر 

 . (3)ليصل تلى دول أوروبا، و لك قبل أكثر من خمسين عاماً 
المعلومات،  في  التقني  التقد   علماً   وبعد  أصبح  المعرفي،  واخنفتاح 

ب اته ومنهجاً يدرس في جامعات شتى من أوربا، ولكنه أخ  طابعاً جديداً في  
سهلة   وسيلة  الإنترنت  استخدا   صار  ت   المنصر   القرن  من  الأخير  العقد 
لإقناع الأفراد باخنضما  تلى شبكة التسويق، ف  تكاد تجد قارة وخ تقليماً وخ  

ه ا القرن، تخ وفيه أعداد كبيرة من الأشخاص يتعاملون به ا    بلداً في مطلع 

 . (4) الأسلوب

 

 .7سورة الأنبياء، الآية:   (1)
 (.519تفسير ابن سعدي )ص   (2)
 براهي  أحمد الشيخ الضرير.لإالتكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي    (3)
 ا النظما   يمر قابمل هنا يثير بعع الباحثين مسألة وهي نقطة اخصطدا ، والممراد بمه أن هم   (4)

ل ستمرار، ف بد له من نهاية يصطد  بها ويتوقف عندها، وت ا توقمف كانمت الطبقمة الأخيمرة 
من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة. وه ا في رأيي محل نظر، و لك من 

دداً من الشركات وجوا: أولها: الأعداد البشرية في العال  كل عا  وهي في ازدياد. ثانيها: أن ع
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وله تواجد كبير في قارة أستراليا، وله عم ء كثيرون في قارة أفريقيا  
 خسيما في جمهورية مصر وبقية الدول العربية في شمال أفريقيا.

ميدان    ً أما  آسيا، خصوصا قارة  ففي  تعام تها  وساحة  الشركات   ه ا 
باكستان،   من  كثيرة  مدن  في  منتشر  فهو  والعربية،  الإس مية  الب د  في 

سور في  مؤخراً  وفي   ياوانتشر  حمص،  مدينة  وفي  دمشق،  العاصمة  في 
 المملكة له تواجد في مدن كثيرة خسيما في المدن الكبيرة كالرياع...تلخ. 

من    النوع  ه ا  في  والمشاركين  المساهمين  من  كبيرة  أعداد  وهناك 
 سويق في دبي و يرها.الت

في   أو  العال   في  الشبكي  التسويق  انتشار  أماكن  والحديث عن حصر 
الب د الإس مية قد يكون من المتعسر  نظراً لسرعة تفشيه وانتشارا بسبب  
عظ    مدى  تعرف  ولكي  ومرنة،  سريعة  اتصال  آخت  من  يستخدمه  ما 

بشركة   مثاخً  لك  أضرب  التي  مانتشارها  الشركات  مئات  ه ا  ن  تنتهك 
ت  اتخ ت المقر الرئيسي للشركة في   + جولدكويست=شركة    ي الأسلوب، وه

كونك = من  +هونك  أكثر  في  أعمالها  تدير  ومنها  فيها    100،  ينتشر  دولة، 

من   العموخت   350أكثر  برنامك  من  يستفيدون  عميل  عدة  (1) ألف  ولها   ،

أبي ظبي  فرعاً، وكان آخرها في    11فروع على مستوى العال  يبلغ عددها  

 . (2) كمركز تقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط والهند
وخ  مثاخً آخر وهي شركة هبة الجزيرة وهي من آخر الشركات التي   

 ،  2003تستخد  ه ا الأسلوب، والتي قد ت  افتتاح العمل فيها رسمياً في عا   
في واحداً  تخ  السعودية  العربية  بالمملكة  مقر  لها  يوجد  خ  أنه  مدينة   فمع 
تلى   يصل  ما  مختلفة  جنسيات  من  وه   فيها  العم ء  بلغ  فقد    250الرياع 

 . (3) ألف شخص أو يزيدون
في   رحباً  مكاناً  يجد  التسويق  من  النوع  ه ا  أن  لي  يتبين  سبق  مما 

 المناطق التي يتوفر فيها شيئان: 
العدد  الأول  بكثرة  أو  فيها  الأموال  بوفرة  تتميز  التي  الكبيرة  المدن   :
 كاني.الس

به ا  الثاني  التعامل  قوانينها  وخ  أنظمتها  تحارب  خ  التي  المناطق   :
 الأسلوب وخ تجد عليها تضييقاً.

 
* * * 

 

 

قلمة المشماركين أو   هميتتيح للعضو التجديد سنوياً، فمسألة اخصطدا  بعيدة لكن الأقرب منها  
 ندرة تعامله .

 المرجع السابق.  (1)
 موقع جولد كويست على الإنترنت.  (2)
 على حسب ما أخبرني به موظف الشركة.  (3)
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